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 دراسة مقارنة  والإفلاس في الفقه والنظاممصطلحا الإعسار   

 

 أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب .د

 المعهد العالي للقضاء –السياسة الشرعية قسم 
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

   ç 1443/ 8/ 28تاريخ قبول البحث:    ç 1443/ 7/ 7تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

  ،( –دراسة مقارنة    – مصطلحا الإعسار والإفلاس في الفقه والنظام  )هذا بحث بعنوان:  
هدف إلى توضيح معنى هذين المصطلحين والمقصود منهما في الجانبين الفقهي والنظامي قديماً  

   . تجلية للواقع المعاصر للمقصود بهذين المصطلحين ؛ وحديثاً 
أما التمهيد فكان لبيان المعنى اللغوي    ،ومبحثين وخاتمة وجاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد  

مصطلح الإعسار    ، لكل  بمصطلحي  المقصود  عن  للحديث  الأول  المبحث  خصص  بينما 
  ، والإفلاس فقهاً في المدونات الفقهية والقرارات المجمعية المعاصرة ثم الموازنة بينهما في النظر الفقهي 

المقصود بالمصطلحين نظاماً مع بيان المراحل التي  بعد ذلك جاء المبحث الثاني للحديث عن  
وانتهاء بالموازنة    ، مرَّ بها كل مصطلح سواء في الأنظمة الدولية أو في النظام المحلي "السعودي"

 . بين هذين المصطلحين في النظر القانوني 
 

 . مصطلحات  ، مصطلح  ،الإفلاس  ، الإعسار الكلمات المفتاحية: 
 
 



 

 

Terms insolvency and bankruptcy  In jurisprudence and order 

Comparative study 
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Abstract:  

This research entitled: (Terms insolvency and bankruptcy In jurisprudence 

and order Comparative study), aimed at clarifying the meaning of these terms, 

which are intended in the doctrinal and regulatory aspects of old and new.   

This research came in the introduction, introduction, researchers and 

conclusion, but the preface was to show the linguistic meaning of each term. While 

the first research was devoted to talking about what the terms insolvency and 

bankruptcy mean in the jurisprudence and contemporary collective decisions and 

then balancing them in the doctrinal consideration. Then came the second research 

to talk about what the two terms mean a system with a statement of the stages that 

each term went through both in international systems and the local system "Saudi", 

and ended with the balance between these two terms in consideration of Legal.  
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 مجلة العلوم الشرعية
 )الجزء الأول(   هـ1444العدد السابع والستون ربيع الآخر  

 

 المقدمة: 
ونعوذ بالله من شرور    ،ونتوب إليه  إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

ومن يضلل فلا هادي    ،من يهده الله فلا مضل له  ،أعمالنا  سيئاتمن  أنفسنا و 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله    ،وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له  ،له
، :أما بعد 

مما درج عليه العلماء قديماً وحديثاً الاهتمام بالمصطلحات الواردة في    فإن
منها مرادهم  وبيان  بـ  وهو  ،(1) فنهم  يعرف  المصطلحات()ما  وتزداد    ،(2) علم 

ذاك أو  المصطلح  لهذا  استعمالهم  تجاه  مستجدات  حدوث  حال    ،(3) الأهمية 
ذلك عن  بمنأى  والقانون  الفقه  أهل  الأمور    ،وليس  من  على  فكان  الواجبة 

الفقهاء والقانونيين على حد سواء الدقة في استعمال المصطلحات عند الصياغة  
والقانونية معانيها  ،الفقهية  بتوضيح  توافق  بيان  و   ،والعناية  تلك  مدى 

الصياغة  وأثر تطور    ،اختلافها   وأ  فيما بينها في الاستعمال   المتقاربة  المصطلحات
والقانونيةال ذلك  فقهية  يح  يخفىولا    ،في  الباب  هذا  البحث في  إليه أن    تاج 

 
ــريع    ومن ذلـك أنـه قـد أل   (1) عـدد من المللفـات المفردة والمبـاحـث المـدونـة في خصــــــــــــــو  لغـة الت ــــــــــــ

لاح على خلاف ال ــــــريعة انظر بحث/ المواضــــــعة في الاصــــــط  .ومحيط المواضــــــعات والمصــــــطلحات
 .(...  1/110) –ضمن/ فقه النوازل   –بكر أبو زيد   .د  –"دراسة ونقد"   وأفصح اللغة

 .(121 –  1/119)  –انظر: المرجع السابق   (2)
ثم ليعلم أن من هذه الألفاظ الاصـطلاحية ما لا تثب  دلالته  ): –  ¬ –بكر أبو زيد    .قال د  (3)

بل يعتريها الاسـتبدال والسـعة والضـيق بحيث تتسـع مدلولاوا أو تضـيق( المرجع   ،على وتيرة واحدة
 .(1/124) –السابق  
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 والنظام دراسة مقارنةمصطلحا الإعسار والإفلاس في الفقه  
 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

  ،(1) ومفيد لهم بدرجة كبيرة  الباحث الفقيه ال رعي والباحث القانوني النظامي 
  ، خصوصاً  وإن من بين المصطلحات التي شهدت تطوراً على الساحة القانونية

و)مصطلحا:   بعنوان:    ،الإفلاس()الإعسار(  البحث  هذا  هنا كان  ومن 
للمقصود    عاصر تجلية للواقع الم  ؛الفقه والنظام(  فيار والإفلاس  مصطلحا الإعس)

 .بهذين المصطلحين 
  وحاجته إلى مزيد بيان في الوق  الحاليدل على أهمية هذا الموضوع  ي  اومم

حديثاً  الصادرة  والإفلاس  الإعسار  أنظمة  من  استجد  في    ،ما  واختلافها 
للمصطلح الفقه الإسلامي    ،استعمالها  قرار من مجمع  أكثر من  وكذا صدور 

 .(2) الدولي بخصو  الإعسار والإفلاس 
  طور والوقوف على ت  ،فكان من الأهمية بمكان بيان المراد بهذين المصطلحين 

أوجه الفروق    أهم  وبيان  ،والمقصود به في الواقع المعاصر  ،استعمال كل مصطلح
 . حالياً  اهمبين

 
  – محمد المرزوقي   .د  –انظر: الزاد المقنع في المصـطلحات الدسـتورية ومن منظور الفقه الإسـلامي   (1)

وللاســـــــــتزادة حول معنى المصـــــــــطلحات وفاتدة اســـــــــت دامها وأهميتها والعوامل   ،(15  –  14) 
ــت ـدامهـا والموق  منهـا  –انظر: المرجع الســــــــــــــابق    ،الملثرة في تكوينهـا والاتجـاهـات ب ــــــــــــــأن اســــــــــــ

 .( وما بعدها21) 
بدورته الع رين بــــ:   ،(1/20)  186كما قد جاء النص في آخر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم:    (2)

في موضــــــــوع الإعســــــــار والإفلاس لدورة   ،ســــــــاً: يرى المجمع ظجيل النظر في القضــــــــا  التاليةخام)
" موضـــوع الإعســـار "المدني" حيث يلحص أن مصـــطلح الإعســـار قد يرد في بع   4"  ...قادمة:  

قرارات وتوصـــيات   .القوانين الوضـــعية شـــاملاً لمصـــطلحي الإفلاس والإعســـار في الفقه الإســـلامي(
والقرار ب ـــــــــــأن أحكام الإعســـــــــــار والإفلاس في   ،(639)    –ســـــــــــلامي الدولي  مجمع الفقه الإ

 .ال ريعة الإسلامية
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 مجلة العلوم الشرعية
 )الجزء الأول(   هـ1444العدد السابع والستون ربيع الآخر  

 

 :الدراسات السابقة
العلمية  المكتبات  فهارس  على  المطلع  والمعلومات  إن  البيانات    ، ومصادر 

ليجد عدداً من البحوث التي تحدث  عن الإعسار والإفلاس من الناحية الفقهية  
 ولعل أهمها:   ،والقانونية

  رسالة دكتوراه  ، حسن الرفاعي  .د  ،العسرة المادية بين ال ريعة والقانون() -1
بلبنان الأوزاعي  الإمام  جامعة  في  الإسلامية  الدراسات  لكلية   ، مقدمة 

 .م2003 / هـ1424وطبع  عام   ،م2001ونوق   عام 

وإعسارها) -2 ال ركات  والنظام(  إفلاس  الفقه  ال بيلي  .د. أ  ،في   ، يوس  
للملتمر الفقهي الثالث للملسسات المالية المنعقد في الكوي     أولاً   قدم   بحث 

في حولية مركز البحوث والدراسات  ثم ن ر    ، ç  15/11/1430بتاريخ  
السابعة    – الإسلامية         -  ç  1432عام    –(  21)العدد    –السنة 

أبحاث في قضا  مالية    /ملخراً ضمن  ثم أعيد ن ره  ،( وما بعدها304)
  .( وما بعدها497/  1) –معاصرة  

رسالة    ،المنصورالمجيد    عبد  .د  ،إفلاس ال ركات وأثره في الفقه والنظام() -3
مقدمة لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام  دكتوراه  

وطبع  في العام    ،ç  1432ونوق   عام    – محمد بن سعود الإسلامية  
 . الذي يليه في مجلدين

  .د  ،    (–دراسة مقارنة    – إفلاس ال ركات في الفقه الإسلامي والقانون  ) -4
الأردنية  رسالة دكتوراه    ،ز د ذ ب الجامعة  ال ريعة في  لكلية    – مقدمة 

 . ç 1432وطبع  عام  
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 والنظام دراسة مقارنةمصطلحا الإعسار والإفلاس في الفقه  
 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

  ، أحكام إفلاس ال ركات والملسسات المالية في ضوء الأنظمة المعاصرة() -5
القري  .د الإعسار  بحث    ،محمد  أحكام  استكمال  ندوة  إلى  أولًا  قدم 

المعاصرة والأنظمة  الإسلامي  الفقه  ملخر ثم    ،والإفلاس في  اً ضمن/  ن ر 
   .وما بعدها (3/237) –بحوث في التمويل الإسلامي  

المعاصرة) -6 والأنظمة  الإسلامية  ال ريعة  في  الإعسار  محمد    .د  ،(أحكام 
قدم أولًا لدورة ملتمر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بدورته  بحث    ،القري

ضمن/ بحوث في    ثم ن ر ملخراً   ،م2018الثالثة والع رين بتاريخ نوفمبر/
 .وما بعدها (3/433) –التمويل الإسلامي 

تم  قبل أكثر من ع ر    تقريباً   هذه الأبحاث والدراسات  كل  حص أنويل
أنها  ،سنوات يعني  المصطلحين   ما  هذين  عن  القرارات    تحدث   صدور  قبل 

الفقهية  من    المجمعية  الفقهي هذا  البحث  البحث  و   ، فيها  جانب  من جانب 
باعتبار المعنى القديم الذي كان متداولًا  تحدث  عنهما    فقد  والدراسة النظامية 

   .الإفلاسو الخاصة بالإعسار  قبل صدور الأنظمة الحديثة
ما  في  ين مجمل ا كانامإلا أنه  ينمعاصر  وإن كانافإنهما    ،القري  .د اويبقى بحث

  جانب  إبراز ظاهراً في  ماكان التركيز فيه إذ   ؛المصطلحين  موضوعتناول ب يتعلق
لل ركات الاعتبارية  وال  صية  للأفراد  الطبيعية  ال  صية  بين    ،الفروق 

 . وهذا خارج عن مقصود البحث هنا ،والأحكام المترتبة عليهما
   البحث التالي:الجديد في هذا ف  ثمومن 

 .الإعسار والإفلاس في الصادرة  الوقوف على القرارات المجمعية الفقهية  -1

  هذين المصطلحين في أنظمة   عمالحصل في استالوقوف على التطور الذي   -2
   .الإعسار والإفلاس وقوانين 
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 مجلة العلوم الشرعية
 )الجزء الأول(   هـ1444العدد السابع والستون ربيع الآخر  

 

 مشكلة الدراسة: 
تكمن م كلة هذه الدراسة في صدور عدد من القرارات المجمعية الفقهية  

بالإضافة إلى صدور عدد من الأنظمة والقوانين    ، الخاصة بالإعسار والإفلاس
الصادرة في الإعسار والإفلا  تغير في  ال  شيء من   وحصول   ،سالدولية والمحلية 
المصطلحين أو التوسع في    هذينبع  تلك الأنظمة والقوانين للمقصود من  

مع عدم وجود دراسات مت صصة    ،المقصود منها عما كان عليه في السابق
فكان  هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذه الجزتية    ،مواكبة لهذه المستجدات

 .تمين بتلك الموضوعات وتوضيحها وبيانها للم تصين والمه
 تساؤلات الدراسة: 

ال -1 في  والإفلاس  بالإعسار  المقصود  المجمعية  ما  والقرارات  الفقهي  تراث 
 .المعاصرة

 .الدولية قديماً وحديثاً  نظمة ما المقصود بالإعسار والإفلاس في الأ -2

 .قديماً وحديثاً   "السعودي"  المحلي  ما المقصود بالإعسار والإفلاس في النظام  -3
 :منهج البحث

  ، اعتمد الباحث في بحثه على المنهج العلمي المعتاد في البحوث الأكاديمية
 . المقارنوانتهج المنهج  
 :خطة البحث

 .وفهارس ،وخاتمة ،ومبحثين  ،وتمهيد ،مقدمةجاء البحث في: 
الموضوع  المقدمة: أهمية  على  السابقة  ،واشتمل   وم كلة    ،والدراسات 

 .وخطته ،ومنهج البحث ،وتساؤلاته ،البحث
 :فرعانوفيه    ،اللغوي للإعسار والإفلاس التعري   التمهيد:
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 والنظام دراسة مقارنةمصطلحا الإعسار والإفلاس في الفقه  
 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 . عسار لغةالفرع الأول: تعري  الإ
   .فلاس لغةالفرع الثاني: تعري  الإ

 وفيه ثلاثة مطالب:   ،الإعسار والإفلاس في الفقه  امصطلح  المبحث الأول:
 . المطلب الأول: مصطلح الإعسار في الفقه 
 .المطلب الثاني: مصطلح الإفلاس في الفقه 
 .المطلب الثالث: الموازنة بين مصطلحي الإعسار والإفلاس في الفقه 

 وفيه ثلاثة مطالب:   ، نظاممصطلح الإعسار والإفلاس في ال  المبحث الثاني: 
 وفيه فرعان: ،نظامالمطلب الأول: مصطلح الإعسار في ال 
 .الفرع الأول: مصطلح الإعسار في الأنظمة الدولية  

 . الفرع الثاني: مصطلح الإعسار في النظام المحلي "السعودي"
 وفيه فرعان: ،نظامالمطلب الثاني: مصطلح الإفلاس في ال 
 . الدوليةالفرع الأول: مصطلح الإفلاس في الأنظمة   
 . الفرع الثاني: مصطلح الإفلاس في النظام المحلي "السعودي"  
 . نظامالمطلب الثالث: الموازنة بين مصطلحي الإعسار والإفلاس في ال 

 .الخاتمة
 .الفهارس

  ،وأن ينفع به ،والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم
 . وأن يجعلنا مباركين أينما كنا

 . وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله  
*** 
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 مجلة العلوم الشرعية
 )الجزء الأول(   هـ1444العدد السابع والستون ربيع الآخر  

 

 وفيه فرعان:  ،اللغوي للإعسار والإفلاس التمهيد: التعريف 
 :عسار لغةالفرع الأول: تعريف الإ

يدل    ،العين والسين والراء أصل صحيح واحد):  -  ¬  –قال ابن فارس  
لأن الأمر    ؛والإقلال أيضاً عسرة  ،فالعسر: نقي  اليُسر  ،على صعوبة وشدة
شديد عليه  تعالى:  ،ضيّق  الله   عم  عج ظم طح ضم ضخ }  قال 

 .(2) (وأعسر الرجل: إذا صار من ميسرة إلى عسرة ...(1){غجغم
 . (3) وهو الضيق وال دة والصعوبة  ،والعسر: من الإعسار وهو ضد اليسر

افتقر أي  ال ديد  ،وأعسر  الصعب  الأمر  للفقر:    ،والعسير  قيل  ومنه 
 .(4) عُسر

   .الانتقال من الميسرة إلى العسرة من معانيهو  ،أعسر مصدر  فالإعسار:
 .(5) كالعسر  وهو مصدر مسموع ،ومن معاني الإعسار: الافتقار

 . والضيق ،وقلة ذات اليد ،وهي تعسر وجود المال ،والعسرة: اسم المصدر
  ، تقدم يتضح أن الإعسار في اللغة ي مل كل هذه المعانيومن خلال ما  

 .وهي تدور حول معنى الضيق وال دة وقلة ذات اليد والفقر وعدم تيسر المال

 
 .(280)آية   –سورة البقرة   (1)
 .(747)   –معجم مقاييس اللغة   (2)
الراغـب    –مفردات ألفـاظ القرآن    ،(202  –  201/  9)  –ابن منظور    –انظر: لســــــــــــــان العرب    (3)

   .(566)   –الأصفهاني  
 . (333)  –الفيومي   –المصباح المنير   ،(396)  –الفيروز آبادي  –انظر: القاموس المحيط  (4)
 .(135)  –نجم الدين النسفي    –انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية    (5)



 

 
362 

 والنظام دراسة مقارنةمصطلحا الإعسار والإفلاس في الفقه  
 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 الفرع الثاني: تعريف الإفلاس لغة: 
وقيل: أي صار ذا فلوس   ،أفلس الرجل: أي صار إلى حال ليس له فلوس

أو أقل مال    ه فلوساً أي زيوفاً كأنما صارت دراهم  بمعنى  ،بعد أن كان ذا دراهم
والتافه    ، وأدنى أنواع المال  هي أحط النقود   قديماً   الفلوس  إذ  ؛(1) الرجل وأخسه

 .(2)همن
  ، وفلَّسه القاضي تفليساً: أي نادى عليه وشهره بين الناس بأنه صار مفلساً 

 .والجمع: مفاليس ،فهو مفلس ،حكم عليه بإفلاسه أي
اللغة:  في  أفلس  فالإفلاس  إلى    وهو   ،مصدر  اليسر  حالة  من  الانتقال 

قالوا: المفلس فينا   ؟المفلس  اأتدرون م": ‘  وفي الحديث قول النبي ،(3) العسر
 .(4) "...درهم له ولا متاع من لا 

 .(5) ومن معاني الإفلاس: الافتقار 
 .(6) الفلس( وهو بمعنى الإفلاس )واسم المصدر 

 
وكان    ،والفلس: عملة يتعامل بها مضـــــروبة من غير الذهب والفضـــــة)جاء في المعجم الوســـــيط:    (1)

 . (725)وهي تساوي اليوم جزءاً من أل  من الدينار في العراق وغيره(    ،تقدر بسدس الدرهم 
 .(537/  6)ابن قدامة    –المغني   ،(157/  8) –أحمد القرافي    –انظر: الذخيرة   (2)
ــحــاح    (3) ــبــاح المنير    ،(242)   –الرازي    –انظر: مختــار الصــــــــــــ   ، (392)   –الفيومي    –المصــــــــــــ

 .(318/  10)  –ابن منظور   –لسان العرب    ،(507)   –الفيروز آبادي    –القاموس المحيط 
حديث رقم   –باب/ تحريم الظلم    –كتاب/ البر والصــــــلة والأدب   –أخرجه مســــــلم في صــــــحيحه    (4)

(2581  )–  (1129). 
 .(289)  –نجم الدين النسفي    –انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية    (5)
 .(254/ 1)  –المنعم   محمود عبد  .د –انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية    (6)
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اللسان: يعبر بهما عن الانتهاء إلى غاية الضر  التفليس والإفلاس في أصل  )و
 .(1) والتفليس اكتساب المفلس نع  إفلاسه( ...في المسكنة
الإ  تضح ي  خلال ما تقدم ومن   من حيث    عسارالإمع    فلاس قرب معنى 

اليد  ؛اللغة وقلة ذات  المالي  العجز  فيهما صفة  إلى    ،إذ  اليسر  والانتقال من 
 .في أحد المعاني العسر

*** 
  

 
 .(303/  6)  –لك الجويني عبد الم  –نهاية المطلب في دراية المذهب   (1)
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 : ثلاثة مطالبوفيه    ،في الفقه  والإفلاس  الإعسار  ا المبحث الأول: مصطلح
 المطلب الأول: مصطلح الإعسار في الفقه: 

على هذا المصطلح في   اإن الناظر في كتب الفقهاء المتقدمين يجد أنهم نصو 
ومع ذلك    ،في العبادات والمعاملات والجنا ت والقضاء  ،أبواب الفقه الم تلفة

للإعسار يجري على جميع الفروع والمساتل   أو ضابطاً واحداً  لم يضعوا تعريفاً 
فضابط الإعسار في الزكاة أو زكاة الفطر يختل  عن ضابط الإعسار    ،المتنوعة

الإعسار في النفقة الواجبة كما ويختل  عن الإعسار  في نفقة الحج فضلًا عن  
 .(1) في الكفارة الواجبة وغير ذلك 

وعند التأمل في عامة استعمالات الفقهاء لهذا المصطلح نجد أنهم يقصدون  
من له مال لا يكفي بما عليه من  يقصدون به  أو    ،(2) به من ليس له مال أصلاً 

   .(3) وما يترتب عليه  ر لحص الغرماءديون لكن كان الحديث عن غير أحكام الحج 
 

ــرية"    (1) ــوعة الفقه الإســـــــــــلامي "المصـــــــــ ــوعة الفقهية    ،( وما بعدها16/275) –انظر: موســـــــــ الموســـــــــ
 .د         –الإعســـــــــار المالي في الفقه الإســـــــــلامي  أحكام    ،( وما بعدها5/246)  –"الكويتية"  

 –أبو الوليد ابن رشــد   –بداية المجتهد ونهاية المقتصــد    ،(27  –  26)  –فضــل الرحيم عثمان  
/ 11)(  ...  157/  8)  –أحمــد القرافي    –الــذخيرة    ،(...  1451  ،1445/  4)(  1023/  3)

145  ...). 
 .(588  – 585/  6)  –ابن قدامة  –انظر: المغني    (2)
ــناتع    (3)   ، (173 –  6/172)(  88 ،28  ،4/24)  –علاء الدين الكاســـــــــاني    –انظر: بداتع الصـــــــ

الـــــقـــــرافي    –الـــــــذخـــــيرة   ( 10/386)(  6/81)(  467  ،222  ،4/66)(  3/40)  –أحمـــــــد 
الكبير    ،(189  ،12/63)(  164  ،11/138)  ،381  ،3/367)  –المــــــاوردي    –الحــــــاوي 

427 )(6/50  – 51، 55، 61، 264، 325،  332 )(9/376 – 377)   (10/473، 
 ،4/308)  –ابن قـــدامـــة    –المغني    ،(13/288)(  461  ،447  ،424  ،11/317)(  508
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 : فقهاً في ذكرهم لتعري  الإعسار    فقد اختلفوا المعاصرون أما
  ، هو عدم القدرة على النفقة)فهناك من رأى تعري  الإعسار فقهاً بأنه:  

 .أو أداء ما عليه بمال ولا كسب
 .(1) وهما تعريفان متقاربان( ،وقيل: هو ز دة خرجه عن دخله

  ؛ لمفهوم الإعسار مطلقاً لدى الفقهاء  لتعري  الأولبنسبة اوقد وجه النقد  
لا          وأن مقتضاه أنه  ،وأنه لا يستقيم مع استعمالات الفقهاء لهذا المصطلح

  ، إلا من عجز عن أداء ما وجب عليه بواسطة المال والكسب  يسمى معسراً 
أنه ورد  المصطل  مع  والفطر    هم حال حديث  ح في مدوناوم هذا  المال  عن زكاة 

 . (2) والكفارات والدية والنفقة والصداق وغير ذلك
الاصطلاح   في  خاصًّا  ومعنى  عامًّا  معنى  للإعسار  أن  رأى  من  وهناك 

ويراد به: عدم قدرة المكل  على    ،يطلق الإعسار بالمعنى الأعم)  فـ  ،الفقهي
أم    ،سواء أكان  من حقوق الله كالزكاة والنذر  ،أداء ما عليه من الحقوق المالية

والدين العباد كالنفقة  تلك    ،من حقوق  ببع   يفي  مال  أكان عنده  وسواء 
 ...الحقوق أم لم يكن عنده مال أصلاً 

 
317  )(5/430  )(6/539،  549،  579،  585  ...  )(7/62،  75  )(10/60،  75،  87 )

(11/350  ،...  362 ،...  578  )(14/22،  128).  
 .(246/ 5)  –الموسوعة الفقهية "الكويتية"    (1)
 . (27 –  26)  –فضل الرحيم عثمان   .د  –انظر: أحكام الإعسار المالي في الفقه الإسلامي  (2)
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المدين مال يفي    ويراد به: ألا يكون عند   ،ويطلق الإعسار بالمعنى الأخص
 .(1)بالدين الذي عليه(

في حين هناك من رأى بأن تعري  الإعسار فقهاً يختل  باختلاف محله في  
 .(2) كل باب من أبواب الفقه

العجز  )بأن الإعسار في اصطلاح الفقهاء يدور حول معنى:    هناك من رأىو 
ويكون ذلك في الغالب في    ، المالي لل  ص عما لزم في ذمته من التزام مالي

 .(3) كالكفارات والنفقات وغيرها(  ،العجز عن الحقوق المالية التي أوجبها الله
مصطلح   تعري   يخص  فيما  مجمعية  قرارات  من  صدر  فيما  النظر  وعند 

جاء تعري  الإعسار في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم:  نجد أنه قد    ،الإعسار
 : وفيه  ،ç 1433عام   في الع رين دورتهب ،(1/20) 186
 أولًا: تعري  الإعسار والمدين المعسر:  )
  64" مع مراعاة ما ورد في الفقرة "سابعاً" من قرار المجمع ذي الرقم:  1"

الإنظار2/7" يوجب  الذي  الإعسار  ب أن ضابط  هو:    ،(4) "  الإعسار  فإن 

 
 .د    –ضــــمن/أبحاث في قضــــا  مالية معاصــــرة    –إفلاس ال ــــركات وإعســــارها في الفقه والنظام    (1)

 .(1/505)  –يوس  ال بيلي 
 .(275/ 16)  –انظر: موسوعة الفقه الإسلامي "المصرية"    (2)
 .(27)   –فضل الرحيم عثمان   .د  –أحكام الإعسار المالي في الفقه الإسلامي   (3)
ــار الذي يوجب الإنظار الوارد في قراره رقم:    (4) ــابط الإعســـ "  2/7" 64نص قرار المجمع الخا  بضـــ

سـابعاً: ضـابط الإعسـار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون )هو:  ،ç  1412بملتمره السـابع في عام 
قرارات وتوصـيات مجمع الفقه   –للمدين مال زاتد عن حواتجه الأصـلية يفي بدينه نقداً أو عيناً(  

 .والقرار: ب أن البيع بالتقسيط  ،(206)  –الإسلامي الدولي  
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القيام بنفقاته   الواجبة  وص  عارض يلحق بال  ص يكون معه عاجزاً عن 
 .(1) والمعسر هو من لحق به هذا الوص ( ،وسداد ديونه

والع رين   تعري  ال  هذا ظكيد    تمو  الثالثة  بدورته  المجمع  قرار  عام    في  في 
1440  ç    :أولًا: التأكيد على ما ورد  )( حيث نص على:  23/ 2)  218رقم

رقم:   المجمع  قرار  فقرة "1/20"  186في  الإعسار  1"  تعري   والمدين  " من 
 .(2) ويراعى العرف في تحديد تطبيقات الإعسار( ،المعسر

 
القرار ب ـــــأن أحكام  و   ،(638 –  637)   –قرارات وتوصـــــيات مجمع الفقه الإســـــلامي الدولي    (1)

 .الإعسار والإفلاس في ال ريعة الإسلامية
والقرار ب ــــــأن أحكام الإعســــــار والإفلاس في ال ــــــريعة  ،(766  –  765)   –المرجع الســــــابق   (2)

 .الإسلامية والأنظمة المعاصرة "استكمال ما سبق"

 ويضاف لذلك ما جاء في القرار ذاته:  

 والإفلاس في الملسسات المالية الإسلامية ما يلي:رابعاً: من مساتل الإعسار  )

إفلاسـاً من الناحية ال ـرعية إذا كان  الأصـول التي   ولا يعد  ،ثر عن السـداد هو إعسـار" التع1"
وكذلك   ،وللداتن اللجوء إلى القضـاء لإصـدار حكم بالتفليس  ،تملكها الملسـسـة أو ال ـركة تفي بديونها
وانظر: أحكام إفلاس    .ء إلى القضــــــــــاء لإلزام الداتنين بالإنظار(لل ــــــــــركة أو الملســــــــــســــــــــة المدينة اللجو 

 .د   –ضـمن/ بحوث في التمويل الإسـلامي   –ال ـركات والملسـسـات المالية في ضـوء الأنظمة المعاصـرة 
 .(250  ،3/243) –محمد القري  

  ملحوظة: ينبه هنا إلى أن مجرد التعثر عن الســــداد لا علاقة له بوصــــ  الإعســــار والإفلاس من 
ــببه مجرد المماطلة من المدين فهو مليء  ،وإنما العبرة بما هو ســـــــبب التعثر  ،الناحية الفقهية   ، فإن كان ســـــ

ــر ــبب لأنه معدم فهو معســــ ــداد كل الدين فهو   ،وإن كان الســــ ــتطاعته لســــ ــبب لعدم اســــ وإن كان الســــ
ــارها في الفقه والنظام    .مفلس ــركات وإعسـ ــا  مالية –انظر: إفلاس ال ـ ــرة    ضـــمن/أبحاث في قضـ معاصـ
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  ، –والخا  بالإفلاس    –  (43)جاء في ملحق المعيار ال رعي رقم    فيما
بالبحرين الإسلامية  المالية  للملسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن    ،الصادر 

ذمة من  عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في ال)تعري  الإعسار بأنه:  
 .(1) حقوق مالية(

  فإن الصادرين عن مجامع فقهية معاصرة  هذين التعريفين    عند الموازنة بين و 
عند استحضار التفرقة  خصوصاً    ،تعري  مجمع الفقه الإسلامي يعد أكثر دقة

وظهر ذلك من خلال تحديد معيار العجز    ،بين مصطلحي الإعسار والإفلاس

 
ــبيلي  .د  – عبد   .د  –إفلاس ال ـــــركات وأثره في الفقه والنظام    ،(506 –  1/505)  –يوســـــ  ال ـــ
 .(42 –  1/39)  –يد المنصور  المج

ــة بها  ،قد تدرج في الحالة الأولى ،وتبقى حالة أخيرة   ، لكن لا يمنع من إعطاتها أحكامها الخاصــــ
في حين  –أي التدفقات النقدية الموجودة حالياً   –وهي أن يكون ســـــبب التعثر نقص الســـــيولة الحالة  

فهذه يصـــــدق عليها وصـــــ  التعثر دون أن   ،توجد أصـــــول غير ســـــاتلة تغطي قيمة مبللح الديون الحالة
ل ـريعة انظر: أحكام الإعسـار في ا  .يوصـ  المتعثر بأنه معسـر أو مفلس وإنما هي حالة أخرى مسـتقلة

  3/445) –محمد القري  .د  –ضــمن/ بحوث في التمويل الإســلامي   –الإســلامية والأنظمة المعاصــرة  
–  446). 

إما أن يحكم القاضـــــي    –ومعرفة ســـــبب التعثر   ،وهو التعثر عن الســـــداد –ثم يترتب على ذلك  
ليه بالإفلاس  وإما أن يحكم ع  ،وإما أن يحكم عليه بالإعســــار ،على المدين بوجوب ســــداد كامل الدين

انظر:   .ومن ثم تجرى الأحكـام الخـاصـــــــــــــــة بكـل واحـد من هـذه الأوصـــــــــــــــاف فقهـاً ونظـامـاً   ،"التفليس"
 .(28 –  27)    –يد المنصور  عبد المج  .د –التكيي  الفقهي لإجراءات نظام الإفلاس الجديد  

ــرعيـة    (1) ثم تم التعـديـل  ،ç  1431وقـد تم اعتمـاد المعيـار أولاً في عـام    ،(1102)   –المعـايير ال ــــــــــــ
لا      كمـا جـاء النص في بـدايـة المعيـار على أنـه  ،ç،   (1095  –  1097)  1436عليـه في عـام  

 .(1087)   –يتناول الإعسار بالمعنى الفقهي 
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معسر أنه  ال  ص  به  يوص   الذي  بنفقاته    ،المالي  القيام  عن  عجزه  وهو 
والمتوافق مع ضابط الإعسار الذي عينه المجمع سابقاً بأنه   ،الواجبة وسداد ديونه

 .الذي لا يملك مالًا زاتداً عن حواتجه الأصلية
للإعسار    فقهية المعاصرةيفات التعر الفلعل من أفضل    بناء على ما تقدمو 

العجز عن أداء أي جزء مما ترتب في الذمة من حقوق مالية حالة  )تعريفه بأنه:  
 .(1) الأداء(

 :(2) محترزات التعري 
فقوله: العجز عن أداء: قيد يخرج المدين المماطل المليء القادر على الأداء  

 . والسداد
يخرج المفلس الذي يملك مالاً لكنه  وقوله: أي جزء مما ترتب في الذمة: قيد  

 . لا يفي بديونه جميعاً 
 . وقوله: من حقوق مالية: قيد يخرج الحقوق غير المالية

لأن العجز عن أداء الديون    ؛ وقوله: حالة الأداء: قيد يخرج الديون الملجلة
 .الملجلة لا يسمى إعساراً 

*** 
  

 
 .(75)  –ز د ذ ب   .د  –إفلاس ال ركات في الفقه الإسلامي والقانون    (1)
 .(76 –  75)   –انظر: المرجع السابق   (2)
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 : فقه في ال فلاسالمطلب الثاني: مصطلح الإ
  –     (1)الحجر()غالباً ما يذكر الفقهاء مصطلح الإفلاس والمفلس في باب  

ولعل ذلك من باب أن من آثار الإفلاس الحجر على المدين في أمواله فأدرجوه  
  .التفليس()أو قبله مباشرة ويسمونه بـ ،– (2) في باب الحجر 

   .(3) الحنفيةفقد جاء الحديث عن أحكام المفلس في "كتاب الحجر" عند 
وهاب البغدادي المالكي تسمية الكتاب  عبد البينما جاء في التلقين للقاضي  

المستحق عليهم  )ومما جاء فيه:    ،بـ"كتاب الحجر والتفليس وما يتصل بهما"
لحقوقهم عليهم  يستحق  ضرب  ضربان:  لحقوق    ،الحجر  الآخر  والضرب 

 .(4)ومفلسون( ...وأما المحجور عليهم لحقوق غيرهم فأربعة ...غيرهم
الذخيرة في  جاء  ما  منه  وديون  أورد  فأولاً    ،وقريب  التفليس  "كتاب 

الحجر"  ،(5) المي " بـ"كتاب  أعقبه  ذلك  بعد  أسبابه:    ،ثم  من  أن  وذكر 
   .(6) الفلس

 
 .( وما بعدها5/99) –رزاق السنهوري  عبد ال  .د  –انظر: مصادر الحق في الفقه الإسلامي   (1)
  –  مالية معاصـــرة ضـــمن/أبحاث في قضـــا   –انظر: إفلاس ال ـــركات وإعســـارها في الفقه والنظام    (2)

 .(1/504) –يوس  ال بيلي    .د
حاشــــــــية رد المحتار على الدر  ،(145  –  143)   –أحمد القدوري  –انظر: مختصــــــــر القدوري    (3)

 .(152 –  6/150)  –محمد أمين ابن عابدين  –الم تار  
 .(280  –  279)  –وهاب البغدادي  عبد ال  –التلقين   (4)
 .(8/157)  –أحمد القرافي   –الذخيرة   (5)
 .(8/229)  –انظر: المرجع السابق   (6)
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ا ه جاء  وفي ثن  ،(1) الحديث أولًا عن "التفليس"  عند ال افعية  وجاء في الأم
 . (3) ثم أعقبه بـ"بلوغ الرشد وهو الحجر" ،(2) الحديث عن أحكام الإعسار

سمى الكتاب الذي ذكر فيه أحكام الحجر    –  ¬   –بل إن الإمام النووي  
من عليه ديون حالة زاتدة على ماله يحجر  )ثم بدأه بقوله:    ،بـ"كتاب التفليس"
 .(4) ويحجر بطلب المفلس في الأصح( ...عليه بسلال الغرماء

ولها   ...منه: حجر المفلس لحق الغرماء)وقال:    ،ثم ذكر بعده "باب الحجر"
 .(5) ومقصود الباب: حجر المجنون والصبي والمبذر( ،أبواب
  أولاً   جاء الحديث   إذ   ؛ جاء في البيان في مذهب الإمام ال افعي  نحوهوب

  .(7) ثم تلاه الحديث عن "باب الحجر" ،(6) عن "باب التفليس"
 .(8) الحاوي الكبير للماوردي جاء في  وقريب منه

 
 .(4/413) –الإمام ال افعي   –انظر: الأم    (1)
 .(4/421)  –انظر: المرجع السابق   (2)
ــابق   (3) ــعه هنا في )وقد علق المحقق بقوله:    ،(4/451) –انظر: المرجع الســــــــ هذا الباب ليس موضــــــــ

 .(...ونبه على ذلك فقال    ،وإنما نقله السراج البلقيني إلى هنا  ،أصل الربيع
 .(260)   –منهاج الطالبين وعمدة المفتين   (4)
 .(266)  –المرجع السابق    (5)
 .(...  6/131) –يحيى العمراني    –البيان في مذهب الإمام ال افعي    (6)
 .(...  6/206) –المرجع السابق    (7)
 .(... 339  ...،  6/264) –الماوردي   –انظر: الحاوي الكبير    (8)



 

 
372 

 والنظام دراسة مقارنةمصطلحا الإعسار والإفلاس في الفقه  
 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

  ، فجاء أولًا بذكر "كتاب المفلس"  ،عند الحنابلة  وبمثل ذلك جاء في المغني
بقوله:   له)وبدأه  مال  لا  الذي  هو:  حاجته  ،المفلس  به  يدفع  ما   .. .(1) ولا 

  .وخرجه أكثر من دخله  ،والمفلس في عرف الفقهاء: مَن دينه أكثر من ماله
فكأنه    ،لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه  ؛وسموه مفلساً وإن كان ذا مال 

 .(2) معدوم(
بـ مباشرة  أتبعه  الحجر"  ثم  منع    )...وقال:    ،"كتاب  ال ريعة:  في  وهو 

: حجر على الإنسان لحقٍّّ  والحجر على ضربين   .الإنسان من التصرف في ماله 
 .وحجر عليه لحق غيره ،لنفسه

ولهللاء أبواب    ...كالحجر على المفلس لحق غرماته  ،فالحجر عليه لحق غيره
 ،فثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه  ،وأما المحجور عليه لحق نفسه  ،يذُكرون فيها

 .(3) وهذا الباب مختص بهللاء الثلاثة(
مصطلحي الإعسار  عدم تفريقه بين    هو  فيما دونه ابن قدامة  حصومما يل
 .(4) إلا أنه لما جاء عند ذكر أحكام الإعسار ذكره بلفص الإعسار ، والإفلاس

 
  ، بـدليـل ذكره بعـد ذلـك تعري  المفلس في عرف الفقهـاء  ،ومراده بـذلـك التعري  اللغوي للمفلس  (1)

 .(3/437) –منصور البهوتي    –وجاء النص على ذلك في شرح منتهى الإرادات 
 .(537 –  6/536)ابن قدامة    –المغني   (2)
 .(6/593) –ع السابق  المرج  (3)
 .(588 –  6/584)  –انظر: المرجع السابق   (4)
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وتطرق     ،وعامة كتب الحنابلة ذكرت أحكام الإفلاس في "كتاب الحجر"
ثنا ه الإفلاس في  التي تختل  عن  الإعسار  بينها    ،لمساتل  تفصل  لم  ولكنها 

 .(1) ب كل صريح 
تدور حول استغراق الدين لمال    نجد أنها  وعامة تعريفات الفقهاء للإفلاس

وبع  الباحثين عبر    ،ومن ثم عدم قدرته على الوفاء بما عليه من ديون  ،المدين
الثاني تعري  للإفلاس    ،للإفلاس بحقيقته  نه تعري  بأالجزء الأول  عن   والجزء 

 .(2) بنتيجته
أو هو: الذي ماله لا يفي بما عليه    ،ويريدون به: من دينه أكثر من ماله

الحال  )فـ  ،(3) حالاًّ  الدين  يكون  أن  الفقهي:  الاصطلاح  يقصد بالإفلاس في 
   .(4)الذي على المدين أكثر من أمواله(

 . (5)بأن يحيط الدين بماله( ،المالعدم )وقيل هو: 
  ، أو يقال: بأنه ينقسم إلى قسمين   ،في حين يرى البع  أن للإفلاس معنيين 

 عام وخا : 

 
شـــرح منتهى الإرادات   ،(...  4/305) –برهان الدين ابن مفلح    –انظر: المبدع في شـــرح المقنع   (1)

   .(...  443  ...، 3/437)  –منصور البهوتي    –
 .(30 –  1/29)  –يد المنصور  عبد المج  .د –انظر: إفلاس ال ركات وأثره في الفقه والنظام    (2)
الحواشــــــــــي   ،(275  –  274/ 9)  –محمد العثيمين  –انظر: ال ــــــــــرح الممتع على زاد المســــــــــتقنع    (3)

 .(412)   –أحمد القعيمي   –السابغات على أخصر الم تصرات  
 .د    –ضــــمن/أبحاث في قضــــا  مالية معاصــــرة    –نظام  إفلاس ال ــــركات وإعســــارها في الفقه وال  (4)

 .(1/503)  –يوس  ال بيلي 
 .(3/217) –أحمد الصاوي    –بلغة السالك لأقرب المسالك   (5)
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يفي  ) مال  له  ليس  الذي  مديونه  على  الداتن  قيام  هو  العام:  فالإفلاس 
 . بدينه

 .(1)والإفلاس الخا : وهو قضاء القاضي بخلع كل مال المديون(
ص فيما  النظر  مصطلح  وعند  تعري   يخص  فيما  مجمعية  قرارات  من  در 

قد    ،الإفلاس أنه  رقم  فنجد  ال رعي  المعيار  في  بمعيار  43) جاء  والخا    )
 تعري  الإفلاس والتفليس: - 2)الإفلاس( ما نصه: )

 .الإفلاس هو: أن تكون الديون الحالة على المدين أكثر من ماله 

 
 .د    –وانظر: الإفلاس    ،(30  –  29)   –محيي الـــدين أبو الهول    –حق الرجوع بالإفلاس    (1)

حاشــــية   ،(3006  –  4/3005) –ضــــمن/ دراســــات المعايير ال ــــرعية    –ســــتار أبو غدة عبد ال
( حيث ذكرهما بوصـفي: المعنى الأعم  265 –  3/261)  –الدسـوقي على ال ـرح الكبير للدردير 

لأن حكم    ؛والأعمية والأخصـــية باعتبار التحقق)ثم قال في الحاشـــية:    ،والمعنى الأخص  ،للتفليس
 ،فكلمــا وجــد الأخص وجــد الأعم ولا عكس(  ،م الغرمــاءالحــاكم بخلع المــال إنمــا يكون بعــد قيــا

قوله: "والتفليس  )وقال الصــاوي في حاشــيته على ال ــرح الصــغير:    ،(3/264)  –المرجع الســابق  
والأخص خلعــه بالفعــل(    ،أعم وأخص": فــالأعم قيــام الغرمــاء على الــذي يترتــب عليــه خلع المــال

وقال الدردير في شــــرحه المســــمى بال ــــرح الصــــغير    ،(3/217) –بلغة الســــالك لأقرب المســــالك  
واســـت ـــكل تســـمية الأول بالأعم وهذا بالأخص  )على أقرب المســـالك إلى مذهب الإمام مالك:  

  . يوانكالإنسان والح  ،والأخص ما اندرج تح  الأعم  ،بأن حقيقة الأعم ما ي مل الأخص وز دة
قيــــام الغرمـــاء على المـــدين  ؛وليس الأمر هنــــا كـــذلـــك وجنس الأخص حكم    ،لأن جنس الأعم 

ــيـة باعتبـار الأحكـام  ،وهمـا متبـاينـان  ،الحـاكم المـذكور لا باعتبـار    ،وأجيـب: بأن الأعميـة والأخصــــــــــــ
 –المرجع الســــــــــــــابق    –ولا شــــــــــــــك أن الثاني يمنع من كل ما منعه الأول لا العكس(   ،الصــــــــــــــدق

(3/220). 
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والتفليس هو: حكم القاضي على المدين بالإفلاس بمنعه من التصرف في  
 .(1)ماله(
رقم:    ç  1433بدورته الع رين في عام    جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي و 
186 (1/20:) 
"ضابط الإفلاس: هو عدم كفاية أموال المدين لسداد ما عليه 2"  ...أولًا:)

 .(2) والمفلس هو من اتص  بهذا الوص (  ،من ديون
التأكيد على هذا في قرار المجمع الثالثة والع رين في عام    ثم جاء  بدورته 

1440 ç  :(:2/23) 218رقم 
 ..."1" فقرة "1/20"  186أولًا: التأكيد على ما ورد في قرار المجمع رقم:  )

" من القرار السابق بخصو  ضابط  2ثانياً: التأكيد على ما ورد في الفقرة "
 مع مراعاة ما يلي: ،الإفلاس
 ." لا يكون الإفلاس إلا بحكم قضاتي1"

 

ــرعيـة    (1) ثم تم التعـديـل  ،ç  1431وقـد تم اعتمـاد المعيـار أولاً في عـام    ،(1087)   –المعـايير ال ــــــــــــ
يد المنصــور عبد المج .د  –وانظر: إفلاس ال ــركات وأثره في الفقه والنظام   ،ç 1436عليه في عام  

وقـــد جـــاء في قرار مجمع الفقـــه الإســــــــــــــلامي بـــدورتـــه الثـــالثـــة   ،(36  –  34  ،31  –  1/29)  –
ــرين في عـام   ــاء    ...رابعــاً  )(:  2/23)/  218رقم    ç  1440والع ــــــــــــ وللــداتن اللجوء إلى القضـــــــــــــ

 .لإصدار حكم بالتفليس(
ــيات مجمع الفقه الإســــلامي الدولي    (2) ــار   ،(638)  –قرارات وتوصــ ــأن أحكام الإعســ والقرار ب ــ

 .لإسلاميةوالإفلاس في ال ريعة ا
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على  2" والاعتباري  الطبيعي  ال  ص  على  تجري  الإفلاس  أحكام   "
 . (1) (السواء
  ، الإفلاس لدى الفقهاء المعاصرينيتضح استقرار معنى مصطلح  ف  من ثمو 

بأنه وص  عارض يلحق بال  ص حال عدم كفاية أمواله لسداد ما عليه من  
الأكثر استعمالاً لدى المتقدمين    للإفلاس هو   المعنى  هذا  مع ملاحظة أن   ،الديون

 .في نصوصهم الفقهية
المعاصرة للإفلاس    الفقهية   لعل من أفضل التعريفات بناء على ما تقدم فو 

 .(2) حالة المدين المالية حين تكون أمواله لا تفي بديونه الحالة()ريفه بأنه: تع
 :(3) محترزات التعري 

 .فقوله: حالة المدين المالية: قيد يخرج حالة المدين غير المالية
 . إذ ليس للمعسر مال أصلاً  ؛وقوله: حين تكون أمواله: قيد يخرج المعسر

ما      لأن أمواله تفي بسداد   ؛ لمدين المليءوقوله: لا تفي بديونه: قيد يخرج ا 
 . عليه من الديون

لأن العجز عن أداء الديون الملجلة    ؛وقوله: الحالة: قيد يخرج الديون الملجلة
 . (4) لا يسمى إفلاساً 

 
والقرار ب ــــــأن أحكام الإعســــــار والإفلاس في ال ــــــريعة  ،(766  –  765)   –المرجع الســــــابق   (1)

 .الإسلامية والأنظمة المعاصرة "استكمال ما سبق"
 .(69)  –ز د ذ ب   .د  –إفلاس ال ركات في الفقه الإسلامي والقانون    (2)
 .انظر: المرجع السابق  (3)
ــوابط معينـةوقـد نازع في هـذا    (4)   –   8/161)  –أحمـد القرافي    –انظر: الـذخيرة    .المـالكيـة وفق ضــــــــــــ

 .(3/261) –حاشية الدسوقي على ال رح الكبير للدردير    ،(162
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 المطلب الثالث: الموازنة بين مصطلحي الإعسار والإفلاس في الفقه: 
أن الغالب عليهم    نرىمن خلال استقراء ما ذكره الفقهاء في هذا الباب  

ومن ثم فإن القارئ لما دونه الفقهاء يجد    ،المصطلحين   هذين  عدم التفرقة بين 
   .أنهم قد يعبرون عن الإعسار بالإفلاس والعكس

أطلق عليهما جميعاً وص     حيث  –   ¬  –ومن ذلك ما ذكره ابن رشد  
ولم يذكر مصطلح    ،وجعل الإفلاس ي مل الأمرين جميعاً   ،(1) اسم الإفلاس   وأ

 كتاب التفليس: )فقال:  ،الإعسار في ذلك الموضع
 فنقول: ،وفي أحكام المفلس ،والنظر في هذا الكتاب فيما هو الفَلَس

 إن الإفلاس في ال رع يطلق على معنيين: 
 .فلا يكون في ماله وفاء بديونه  ،أحدهما: أن يستغرق الدين مالَ المدين
 .والثاني: ألا يكون له مال معلوم أصلاً 

 .(2) وفي كلا الفَلَسين قد اختل  العلماء في أحكامهما(
وذلك عند قوله:    ، تعرض للحالة الثانية  ،ثم لما فصّل في أحكام الحالة الأولى

 .(3) (...وأما المفلس الذي لا مال له أصلاً )

 

 . وإن كان قد فرق بينهما في الأحكام كما في التفريق الم هور لدى عامة الفقهاء  ( 1) 
   . ( 1451/ 4)   – ابن رشد  – بداية المجتهد ونهاية المقتصد   ( 2) 
 . ( 1465/ 4)   – المرجع السابق   ( 3) 
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الباجي   المنتقى:    –   ¬  –وقال  المال)في  عدم  هو  وهو    ،الفلس 
 .(1)الإعسار(

استعمال غالب  أن  أنهم   للإعسار  الفقهاء   إلا  الباحثين  بع   نظر    في 
يقصدون به العجز عن أداء الحقوق المالية التي أوجبها الله على الإنسان عبادة  

في حين أن غالب استعمالهم للإفلاس    ، كان  أو عقوبة أو عوضاً عن غير مال
قصدون به العجز الكلي أو الجزتي عن أداء الديون التي تكون لل  ص على  ي

 .(2) آخر عوضاً عن مال 
هناك من يرى بأن الفرق بينهما: أن الإفلاس لا ينفك عن  في حين أن  

أما الإعسار فقد يكون عن    ،فلا يكون إفلاس إلا عن طريق دين موجود  ،دين
فكل    ، عسار أعم من الإفلاسوعليه فالإ  ،دين وقد يكون عن قلة ذات اليد

 .(3) ولا عكس  إعسار إفلاس
وهناك من رأى أن الإعسار أعم من الإفلاس من جهة أن الإعسار هو  

بمال النفقة  على  القدرة  هو    ،ولا كسب  عدم  الإفلاس  أن  حين  وص   في 

 

ــرح الموطأ  ( 1)  ــر القدوري    ، ( 81/ 5)  – أبو الوليد الباجي   – المنتقى شـــــ   – وانظر: الجوهرة النيرة على مختصـــــ
/ 6)  – لك الجويني  عبـد الم   – نهاية المطلـب في دراية المذهب    ، ( 300  –   299/ 1)   – أبو بكر الحداد  

 . ( 347/ 5) (  196/ 3)  – ابن القيم    – إعلام الموقعين عن رب العالمين    ، ( 418
 . ( 275/ 16)   – انظر: موسوعة الفقه الإسلامي "المصرية"   ( 2) 
محمود  . د   – معجم المصـــطلحات والألفاظ الفقهية    ، ( 246/ 5)   – انظر: الموســـوعة الفقهية "الكويتية"   ( 3) 

أحكام إفلاس ال ــــــــركات والملســــــــســــــــات المالية في ضــــــــوء الأنظمة   ، ( 235  ، 254/ 1)   – نعم  عبد الم 
 . ( 243/ 3)   – ضمن/ بحوث في التمويل الإسلامي    – محمد القري   . د  – المعاصرة  
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وهي حالة    ،لل  ص المحاط والمستغرق بالدين المحجور عليه بمنعه من التصرفات
 .(1) وعليه فكل مفلس معسر ولا عكس  ،تحدث بالاستدانة أكثر من ماله

وهناك من رأى أن الإعسار أعم من الإفلاس من جهة أن المفلس أسوأ  
وعليه فالإعسار أعم في الوص     ،(2) من المعسر  المالية  حالًا من حيث المادة 

 . (3) فكل مفلس معسر ولا عكس  ،من الإفلاس
وهناك من رأى أن الإعسار أعم من الإفلاس من عدة جهات: من جهة  

لا         وأما الإعسار فقد يسبقه يسار وقد  ،أن الإفلاس لا يكون إلا بعد يسار
ومن جهة أن الإفلاس لا يطلق إلا على العجز عن أداء ديون    ،يسبقه ذلك

لى العجز عن أداء حقوق العباد وحقوق  في حين أن الإعسار يطلق ع  ،العباد
ومن جهة أن المفلس لديه مال لكنه لا يفي بجميع ما عليه    ، الله تعالى المالية

 ، (4) أما المعسر فإنه لا يملك مالًا أصلاً يسدد به ولو جزءاً من دينه  ،من الديون
ولا         فكل مفلس معسر  ،فبين الإعسار والإفلاس عموم وخصو  مطلق)

 .(5)عكس(

 

 . ( 3006/ 4)  – ضمن/ دراسات المعايير ال رعية   – ستار أبو غدة  عبد ال  . د   – انظر: الإفلاس   ( 1) 
 ، ما عليه    لأن المفلس له فلوس لكنها لا تفي بكل   ؛ وهناك من رأى أن المعســـر أســـوأ حالاً من المفلس  ( 2) 

ز د  . د   – انظر: إفلاس ال ـــركات في الفقه الإســـلامي والقانون    . أما المعســـر فهو من عدم المال أصـــلاً 
 . ( 78)      – ذ ب 

  – محمد القري   . د  – كام إفلاس ال ـــــركات والملســـــســـــات المالية في ضـــــوء الأنظمة المعاصـــــرة  انظر: أح  ( 3) 
أحكام الإعسـار في ال ـريعة الإسـلامية والأنظمة    ، ( 241/ 3)   – ضـمن/ بحوث في التمويل الإسـلامي  

 . ( 437/ 3)   – ضمن/ بحوث في التمويل الإسلامي    – محمد القري   . د  – المعاصرة  
 . ( 79  –   78)     – ز د ذ ب  . د   – انظر: إفلاس ال ركات في الفقه الإسلامي والقانون   ( 4) 
 . ( 300/ 5)   – الموسوعة الفقهية "الكويتية"   ( 5) 
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أن المعسر أخص من  )وهناك من لحص المعنى الأخير لكن عبر عنه بقوله:  
   .(1) وليس كل مفلس معسراً( ،فكل معسر مفلس ...من هذا الوجه المفلس

وهناك من يرى أن الإعسار أعم من الإفلاس باعتبار وأخص منه باعتبار 
 .(2) معنى آخر 

وهو حكم    – وهناك من يرى أن الإعسار وص  ينبني عليه طلب التفليس  
 .(3) ومن ثم فالإعسار مرحلة قبل الإفلاس  ،– القاضي بإفلاس ال  ص  

الفقهاء  استعمالات  غالب  بأن  القول  يمكن  على    والخلاصة  النص  هو 
است دام مصطلح الإفلاس والمفلس فيمن عنده مال لكنه لا يفي بسداد جميع  

واست دامهم    ،(4) ومن ثم تجرى عليه أحكام المحجور عليه لحق غيره  ،ما عليه
ومن ثم تجرى عليه أحكام    ،فيمن لا يملك شيئاً ألبتة  والمعسر   لمصطلح الإعسار 

 . المعسر
 ،أن المفلس هو من دينه أكثر من ماله  استقر على قد  يكاد يكون الأمرو 

في حين   ،وحبسه  ،والحجر عليه  ،وأنه تجوز مطالبته بسداد ما عليه من الدين

 

 . ( 38/ 1)   – يد المنصور  عبد المج  . د   – إفلاس ال ركات وأثره في الفقه والنظام   ( 1) 
  . د   – في قضـــــا  مالية معاصـــــرة  ضـــــمن/أبحاث    – انظر: إفلاس ال ـــــركات وإعســـــارها في الفقه والنظام   ( 2) 

 . ( 505/ 1)   – يوس  ال بيلي  
  – محمد القري   . د  – انظر: أحكام إفلاس ال ـــــركات والملســـــســـــات المالية في ضـــــوء الأنظمة المعاصـــــرة   ( 3) 

أحكام الإعســـار في ال ـــريعة الإســـلامية   ، ( 243  ، 239/ 3)   – ضـــمن/ بحوث في التمويل الإســـلامي  
 . ( 437/ 3)  – ضمن/ بحوث في التمويل الإسلامي    – محمد القري  . د   – والأنظمة المعاصرة  

لأن    ؛ قال بع  أصـحابنا: وأكره أن يقال: كتاب الإفلاس ) قال الماوردي ال ـافعي في كتاب التفليس:   ( 4) 
فكان    ، عمل في حجر الحاكم على المديون والتفليس يســـت   ، الإفلاس مســـتعمل في الإعســـار بعد اليســـار 

 . ( 264/ 6)  – الحاوي الكبير   . أليق بالحال( 
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ويحرم الحجر    ،وأن هذا تحرم مطالبته بالسداد  ،أن المعسر هو من لا مال له أصلاً 
 .(2) (1) وكذا حبسه ،عليه

  –   فقهاً   سار والإفلاس الإع  مصطلحي وعلى كلٍّّ ففيما يخص الحديث عن  
البع     تقاربانم  مصطلحان  فهما  –   خصوصاً   في باب الحجر من بعضهما 

إن اجتمعا في    ويمكن القول بأنهما وصفان  ،ومتداخلان في أحكامهما الفقهية
وأما إن ورد كل مصطلح    ،سياق واحد فيفرق بينهما حسب التفريق المذكور

  .(3) محصلتهما عدم القدرة على الوفاء بالديون   لوحده فيقال بأنهما وصفان
 . ومن ثم يمكن القول بأنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا

 

وهاب البغدادي  عبد ال   – التلقين    ، ( 145  –   143)    – أحمد القدوري   – انظر: مختصــــــــــر القدوري   ( 1) 
منهـــاج الطـــالبين    ، ( ...   204  ...،   157/ 8)   – أحمـــد القرافي    – الـــذخيرة    ، ( 284  –   283)     – 

منصـــــــــــــور    – شـــــــــــــرح منتهى الإرادات    ، ( 263 –   260)    – محيي الـدين النووي   – وعمـدة المفتين 
أحمد القعيمي    – الحواشي السابغات على أخصر الم تصرات    ، ( ...  443 ...،   437/ 3)  – البهوتي  

 . ( 135 –   131/ 10)   –  الجبرين  عبد الله   . د  – تسهيل الفقه   ، ( 412)     – 
يجوز حبس المدين مدعي الإعسـار حبس اسـتظهار واسـتعلام عن حاله حث يثب  إعسـاره لدى  تنبيه:   ( 2) 

انظر:    . ( من نظام التنفيذ 78) وهذا ما أخذ به المنظم السعودي في المادة   ، وفق شروط معينة   ، القاضي 
  ، ( 254 ...،   159)      – عزيز ال برمي  عبد ال   . د   – منازعات التنفيذ في النظام القضاتي السعودي  

  322)     – فيصل الناصر    . د   – ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي 
  491)    –  آل خنين عبـد الله  – الأصـــــــــــــول الإجراتيـة للتنفيـذ في الأموال والأنكحـة والتركـات    ، ( ... 
   . ( ...   341)     –  آل خنين عبد الله   – شرح نظام التنفيذ السعودي    ، ( ... 

  – محمد القري   . د  – انظر: أحكام إفلاس ال ـــــركات والملســـــســـــات المالية في ضـــــوء الأنظمة المعاصـــــرة   ( 3) 
أحكام الإعسـار في ال ـريعة الإسـلامية    ، ( 242  –   241/ 3)  – ضـمن/ بحوث في التمويل الإسـلامي  

 . ( 437/ 3)  – ضمن/ بحوث في التمويل الإسلامي    – محمد القري  . د   – والأنظمة المعاصرة  



 

 
382 

 والنظام دراسة مقارنةمصطلحا الإعسار والإفلاس في الفقه  
 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

يتبين أنه لم يجر أي تغيير أو تطوير لهذين المصطلحين    في ختام هذا المبحثو 
له  المعاصرين  الفقهاء  استعمال  تماماً    ،مافي  مطابق  المعاصرين  فاست دام 

لاستعمال المتقدمين إلا أنه لابد من التنبه إلى ملاحظة ما استجد في الأزمنة  
  ، المتأخرة من وجود ال  صيات الاعتبارية المعنوية في أشكال ال ركات المعاصرة

وأثر ذلك على ذممها المالية المستقلة    ،(1) وما يترتب على إعسارها أو إفلاسها
 .(2) المحدودة أو الذمم التضامنية مع شركاتها وبينهم

*** 
  

 

إذ لا يتصــور وجود شــركة ليس    ؛ معدومة في ال ــركات  – بهذا المفهوم    – تكون حالة الإعســار  وتكاد  )  ( 1) 
ــول نقدية أو عينية إلا في حالات نادرة(  ــارها في الفقه والنظام    . لها أي أصــ ــركات وإعســ  – إفلاس ال ــ

وهذا في حال ادعاء    ، ( 505/ 1)   – يوســــ  ال ــــبيلي    . د  – ضــــمن/ أبحاث في قضــــا  مالية معاصــــرة  
أما في حالة ادعاء عميل ال ركة الإعسار فإن من المعلوم أن من أهم إجراءات إجراء    ، الإعسار  ال ركة 

وبناء على أن الأصـــــــــل هو   ، عمليات التمويل هو التحقق من الملاءة المالية والفحص الاتتماني للعميل 
يكون عليه و   ، فإن على العميل حال ادعاته الإعســـــــــــار أن يثب  ذلك ببينة   ، بقاء ما كان على ما كان 

ضـمن/ بحوث  – انظر: أحكام الإعسـار في ال ـريعة الإسـلامية والأنظمة المعاصـرة    . عبء إثبات ذلك 
   . ( 445  –   444/ 3)   – محمد القري   . د   – في التمويل الإسلامي  

ضـــــمن/ بحوث في    – انظر: أحكام إفلاس ال ـــــركات والملســـــســـــات المالية في ضـــــوء الأنظمة المعاصـــــرة   ( 2) 
 . ( 246 –   245/ 3)   – محمد القري   . د  – التمويل الإسلامي  



 

 
383 

 مجلة العلوم الشرعية
 )الجزء الأول(   هـ1444العدد السابع والستون ربيع الآخر  

 

 مطالب:  وفيه ثلاثة  ،: مصطلحا الإعسار والإفلاس في النظامثانيالمبحث ال
 : وفيه فرعان  ،المطلب الأول: مصطلح الإعسار في النظام

 : الدوليةنظمة الفرع الأول: مصطلح الإعسار في الأ
القانونيين   المراد بالإعسار الذي تربو ديونه على  )هو:    لدى  المدين  حالة 

 .(1) أمواله(
  .علي وإعسار قانونيقسم ال راح الإعسار إلى إعسار ف  وقد  

أي ز دة    –ز دة ديون المدين على حقوقه  والمراد بالإعسار الفعلي هو:  
ما دام أنها محققة    ،سواء كان  الديون حالة أم ملجلة  –الخصوم على الأصول  

ومن ثم فهو يخضع    ،أي هو إعسار يقوم بحكم الواقع  ،فهو حالة واقعية  ،الوجود
 .لأحكام النظام العام الذي يخضع له جميع المدينين 

اء حالًا على  لإعسار القانوني فهو: ز دة ديون المدين المستحقة الأداأما  
الأداء حالاً   ،حقوقه المستحقة  ديونه  للوفاء بجميع  أمواله غير كافية  أن    ،أي 

 
( من 249)جاء في المادة    ،(6/225)  –ســـــــــليمان مرقس   .د –الوافي في شـــــــــرح القانون المدني    (1)

ســـــــــار المدين إذا كان  أمواله لا تكفي لوفاء ديونه  يجوز أن ي ـــــــــهر إع)القانون المدني المصـــــــــري: 
يجوز أن ي ـــــهر إعســـــار كل مدين غير )وكان نصـــــها في الم ـــــروع التمهيدي:   ،المســـــتحقة الأداء(

أو: يجوز أن ي ــــــــهر   .مث توق  عن وفاء ديونه المســــــــتحقة الأداء  ،تزيد ديونه على أمواله  ،تاجر
وبعد   ،ا كان  أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المســــــــــــــتحقة الأداء(إذ ؛إعســــــــــــــار كل مدين غير تاجر

ــيو  رتي حذف كلمتي:  ــروع في لجنة القانون المدني بمجلس ال ـــ ــة الم ـــ لأن   ؛غير التاجر()مناق ـــ
ــبة إلى التاجر ــاح المج  ،قانون التجارة تكفل بالإجراءات التي تت ذ بالنســـــــــ ال لبحث فكرة ولإفســـــــــ

ــتفادة من أحكام الإعســــار بما فيها  وضــــع نصــــو  في القانون التجاري تجيز للمدين التاجر الاســ
   .(664  – 2/662)انظر: القانون المدني "المصري" مع مجموعة الأعمال التحضيرية    .من يسر
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أي هو إعسار يقوم   ، فهو حالة قانونية  ،ولابد من صدور حكم قضاتي بذلك
   .ومن ثم يخضع لأحكام النظام الخا  به ،بحكم القانون

  معسر   وليس كل   ،افعليًّ   اً إعسار   معسر  هو  اقانونيًّ   اً إعسار   معسر   وعليه فكل 
 .(1)قانونيًّا  اً إعسار معسر  فعليًّا اً إعسار 

وقد اختلف  اتجاهات الأنظمة والقوانين في التفرقة بين المساتل المتعلقة في  
فصل الأنظمة    أصل كما وجد الاختلاف في  ،لمدنيين والتجارين اهذا الباب ب

من المدنيين   كما وجدت أنظمة وضع  لكل فئة  إذ   ؛والقوانين المتعلقة بكل فئة
فهناك من الأنظمة   ،بل ومحاكم خاصة لكل منهم ،نظامها الخا  بها والتجار

وهناك من الأنظمة من فرق  لكن لم تخصص محاكم لكل    ،بينهم  من لم تفرق 
من  ،فئة أن  إلى  الإشارة  هنا  يعنينا  مصطلح    والذي  جعل   من  الأنظمة 
بالمد) خا   التجارالإعسار(  غير  من  خا  )ومصطلح    ،ينين    الإفلاس( 

اسم    ال راح  وبع   ،(2) التجارمن    بالمدينين  بإطلاق  ذلك  الإعسار  )يلكد 
أن هناك من أطلق وص     في حين   ،(3)الإفلاس التجاري()المدني( في مقابلة  

أحكام  ) به  وأراد  المدني(  المدني الإفلاس  أطلق وص     ،(4) الإعسار  وبعضهم 

 
عبد  .د      –الوسيط   ،(6/225) –سليمان مرقس  .د –انظر: الوافي في شرح القانون المدني  (1)

 .(1124  ،1097 –  1096  ،2/1092) –رزاق السنهوري  ال
 .انظر: الكلام عن المرحلة الثالثة في الفرع الأول من المطلب التالي  (2)
 .(1089 –  2/1088)  –رزاق السنهوري عبد ال .د  –انظر: الوسيط    (3)
 .(749  –  2/748) –رزاق السنهوري  عبد ال  .د  –انظر: نظرية العقد   (4)
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أحكام  الإفلاس المدني( وأراد به الإفلاس التجاري باعتبار أنه لا يفرق بين  )
 .(1) فكلاهما تجري عليه أحكام واحدة في هذا الباب  ،التاجر وغير التاجر

ثم   الاستعمالفومن  لهذا  التنبه  والباحث  القارئ  على  لكلا    يجب 
 . والذي يحدد المعنى المراد هو السياق الذي ورد فيه ،المصطلحين 

أما في    ، وهذا التفريق والتفصيل كان حاضراً في السابق بصورة جلية وواضحة 
الحالي  القوانين في ذلك   الوق   استعمال    البع  قارب ف   فاختلف  مواق   في 

والبع  وإن لم يوحد الاستعمال في المصطلحين إلا    ، أحد المصطلحين في الآخر 
وسيأتي مزيد بيان لذلك في المطلب    ، نه توسع في استعماله لمصطلح الإفلاس أ 

 . – إن شاء الله تعالى   – التالي عند الحديث عن أنظمة الإفلاس المعاصرة  
 

*** 

 
أصـول القانون التجاري   ،(1089  –  2/1088) –رزاق السـنهوري  عبد ال .د  –انظر: الوسـيط    (1)

 .(305)  –مصطفى كمال طه   .د  –
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كالمنظم    ، وقد أغفل  كثير من الأنظمة تنظيم حالة الإعسار ب كل كامل
مواد خاصة    نظم ذلك فيفي حين أن المنظم المصري قد    ،واللبناني  (1) الفرنسي
 . (3) المنظم الإماراتي أصدر قانوناً خاصاً بالإعساربينما    ،(2) القانون المدني  به في

 
فيما سمي   ،–أي حماية المســــــتهلك  –باســــــتثناء ما يمكن أن يقال ما جاء في قانون الاســــــتهلاك   (1)

وإسـناد الاختصـا  لقاضـي    ،–أي علاج حالات المديونية    –بمعالجة حالات الاسـتدانة المفرطة  
التنفيذ للنظر في معالجة وضـــــعيات الاســـــتدانة المفرطة وفي الطعون في القرارات التي تصـــــدرها لجنة 

   (1230)     –  انظر: القانون المدني الفرنســـــــــي بالعربية .اســـــــــتدانة الأفراد المفرطة إلى غير ذلك
وقد ثار خلاف في مســــــــألة تحديد المراد بالمســــــــتهلك والمهني أو المحترف أو التاجر أو   ،وما بعدها

ــتهلـك    –البـاتع أو المورد   ــيق ومفهوم    –وهو المـدين بالالتزام في مواجهـة المســــــــــــ بين مفهوم مضــــــــــــ
صـه أم ومن ثم هل ي ـمل مصـطلح المسـتهلك ال ـ ص المهني إذا تعاقد خارج مجال تخص ـ  ،موسـع

وقد   ؟وهل هو مقتصـــر على ال ـــ ص الطبيعي أم ي ـــمل أيضـــاً ال ـــ ص الاعتباري المعنوي  ؟لا
 .م بالمفهوم الموســـع للمســـتهلك2016أخذ القانون الفرنســـي في تعديله لقانون الاســـتهلاك لعام  

انظر: نطاق تطبيق قانون حماية المسـتهلك من حيث الأشـ ا  "دراسـة تحليلية مقارنة مع قانون  
بحث من ـــور في مجلة/ القانون    –جريفيلي محمد  –"  2016تهلاك الفرنســـي الجديد لســـنة  الاس ـــ

م( 2018)(  11)عدد   –(  6)مجلد   –تصــــــــدر عن جامعة أحمد دراية أدرار بالجزاتر   –والمجتمع  
 .( وما بعدها208)    –

انظر: القانون المدني "المصري" مع مجموعة الأعمال التحضيرية    .(264  –  249)وذلك في المواد    (2)
ــول القانون التجاري   ،( وما بعدها2/658)  –  ،(301)     –مصـــــــطفى كمال طه   .د –أصـــــ

 –  22)   –ســـــــعيد البســـــــتاني   .د   –أحكام الإفلاس والصـــــــلح الواقي في الت ـــــــريعات العربية  
 .(11  –  10)  –سن الرفاعي  ح  .د  –العسرة المادية بين ال ريعة والقانون    ،(23

 .م ب أن الإعسار2019( لسنة  19)وهو القانون الاتحادي "الإماراتي" رقم    (3)
 .ال  ص الطبيعي الموجود في حالة الإعسار()وقد جاء تعري  المدين في المادة الأولى بأنه:  

ح  وقصـــــــــــــر المدين هنا على ال ـــــــــــــ ص الطبيعي يتفق مع من يرى الأخذ بالمفهوم الضـــــــــــــيق لمصـــــــــــــطل
ــتهلــك" ــيق التوجيــه الأوري  ،"المســــــــــــ انظر: نطــاق تطبيق قـانون حمـايــة    .وممن أخـذ بالمفهوم الضــــــــــــ
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 : "السعودي"  المحلي الفرع الثاني: مصطلح الإعسار في النظام
  بأن   يمكن القولو   ،حالة الإعسار بنظام مستقل  المنظم السعودي   لم ينظم 

السعودي  الأول الذي ذهب إلى إغفال تنظيم حالة  بالاتجاه    قد أخذ   المنظم 
متكامل  الإعسار موادَّ   أنهإلا    ؛ب كل  الصادر    أورد  التنفيذ  نظام  في  يسيرة 

وذلك في الفصل الأول    ،ç  8/1433/ 13  وتاريخ  (53م/)رقم    بالمرسوم الملكي
  ، (82) ( إلى المادة رقم  77)من المادة رقم    ،الإعسار( من الباب الخامس منه)
بوه خا   الإعسار  تنظيم  و  سندات  دعاوى  تنفيذ  طلبات  عن  الناشئة 

 . (1)تنفيذية

 
المســـــتهلك من حيث الأشـــــ ا  "دراســـــة تحليلية مقارنة مع قانون الاســـــتهلاك الفرنســـــي الجديد 

تصـدر عن جامعة  –بحث من ـور في مجلة/ القانون والمجتمع    –جريفيلي محمد   –" 2016لسـنة  
 .(218  ...،  208)   –م(  2018)( 11)عدد   –(  6)مجلد   –أحمد دراية أدرار بالجزاتر  

مواجهة صــعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير )كما عرف القانون الإماراتي الإعســار بأنه:  
 .قادر على تسوية ديونه(
م بقانون على المدينين الذين لا يخضعون لأحكام  تسري أحكام هذا المرسو )وجاء في المادة الثانية منه:  

 .والمقصود به قانون الإفلاس  ،الم ار إليه(  2016" لسنة  9المرسوم بقانون اتحادي رقم "
يختص قاضــــي التنفيذ بالفصــــل في منازعات التنفيذ  )ما نصــــه:    ،الثالثة( من النظام)جاء في المادة    (1)

ويختص كذلك بإصـــدار القرارات والأوامر    ،المســـتعجلوفقاً لأحكام القضـــاء   ،مهما كان  قيمتها
وكذلك الأمر بالمنع من السـفر   ،وله الأمر بالاسـتعانة بال ـرطة أو القوة الم تصـة  ،المتعلقة بالتنفيذ

 ،والنظر في دعوى الإعســــــــار(  ،والأمر بالإفصــــــــاح عن الأصــــــــول  ،والأمر بالحبس والإفراج  ،ورفعه
ــبه والاختلاف بين د ــار ومنازعات التنفيذ ينظر: منازعات التنفيذ ولبيان أوجه ال ـــــ عاوى الإعســـــ

 .(246  –  245)  –عزيز ال برمي  عبد ال  .د –في النظام القضاتي السعودي  
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عند الرجوع لهذه المواد نجد أن المنظم السعودي  من المهم الإشارة هنا إلى أنه  و 
الإعسار في    ومن ثم فيكون المرجع في تحديد  ،لم يضع تعريفاً محدداً للإعسار

من لا ي مله نظام    إلا أنه يقيد بكل   ،(1) ما ذكره الفقهاء  النظام السعودي هو 
 .(2) ن ينطبق عليه وص  الإعسارمم الإفلاس 
إلى و  ذهبنا  المملكة    إذا  في  الإعسار  لدعاوى  القضاتي  التطبيق  في  النظر 

 :(3) هما ، صورتين في  وردتنجد أنها   ،العربية السعودية

 
الأصول الإجراتية للتنفيذ في الأموال والأنكحة والتركات   ،انظر: المطلب الأول من المبحث الأول (1)

عبد   .د –منازعات التنفيذ في النظام القضـــــاتي الســـــعودي    ،(489)   – آل خنين عبد الله  –
   .(245  –  244)  –عزيز ال برمي  ال

جاء في مســـــــــــــودة م ـــــــــــــروع نظام التنفيذ الجديد والتي تم الإعلان عنها ون ـــــــــــــرها على منصـــــــــــــة    (2)
عند ذكر الأحكام العامة   ،م09/05/2021التابعة للمركز الوطني للتنافسـية بتاريخ   "اسـتطلاع"

تمهيداً   ؛حذف أحكام الإعســــار من النظام  -4)لأبرز الأحكام التي أضــــافها الم ــــروع ما نصــــه:  
ثم جاء في الأحكام التي يقترح تضـــــمينها في   ،لتنظيم أحكامه في نظام مســـــتقل للإعســـــار المدني(

استمرار العمل بأحكام "الإعسار" الواردة في الفصل الأول من الباب الخامس  -)ر:  أداة الإصدا
وما  ،   في المواد "الســـــابعة والســـــبعون" إلى "الثانية والثمانون" ولاتحته التنفيذية المتعلقة بهذه المواد

 .يرتبط بذلك من أحكام إلى حين صدور نظام لتنظيم الإعسار المدني ونفاذه(

وهي: دعاوى    ،صــورة متصــورة في الذهن لكن لم يق  الباحث فيها على تطبيقات قضــاتيةتوجد   (3)
والمراد بها: الدعاوى التي يتقدم بها المدين للمحكمة ابتداء    ،الإعســار الناشــئة عن ســندات غير تنفيذية

دون أن يكون قد تم تقديم دعوى تنفيذ عليه  ،بطلب إثبات إعســـــــاره وإصـــــــدار حكم قضـــــــاتي بذلك
ودون أن تكون دعواه هـــذه أتـــ  في معرض الإجـــابـــة والرد في دعوى    ،محكمـــة التنفيـــذ بـــذلـــكلـــدى  

فهذه الدعوى لو افترض    ،أو دعاوى الإعســــــــــار التي يتقدم بها أحد الداتنين  ،موضــــــــــوعية مرفوعة عليه
باعتبار عموم نظرها في الدعاوى حســــــــــــب نص    ؛وجودها فإنها تكون من اختصــــــــــــا  المحكمة العامة
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 :(1) دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية : ولىالصورة الأ
المدين      وى تكون في مواجهة دعوى مرفوعة من الداتن على هذااوهذه الدع

–   سواء ابتداء أو بعد مدة   –   فيرد المدين بدعوى الإعسار   ،في محكمة التنفيذ

 
  22/1/1435( وتاريخ  1م/)( من نظام المرافعات ال ـــــرعية الصـــــادر بالمرســـــوم الملكي رقم  31)المادة 

ç. 
علماً بأنه وحث مع القول بأن من المتقرر قضاء أن دعاوى الإعسار لا تسمع إلا بعد التكلي  بالوفاء  

ــعودي  ) ــاتي الســــــــــــ  –عزيز ال ــــــــــــــبرمي  عبـــد ال  .د  –انظر: منـــازعـــات التنفيـــذ في النظـــام القضــــــــــــــ
كما وقد صــــــــدر عن   ،فإن هذا ي ــــــــمل الوفاء بالســــــــندات التنفيذية وغير التنفيذية  ،"(245 "

يتعين ألا ينظر في دعوى الإفلاس إلا في حــال )المجلس القضــــــــــــــــاء الأعلى بهيئتــه الــداتمــة بأنــه:  
المبدأ رقم    –كما لا ينبغي النظر في دعوى الإعســــــار من أجل التســــــول(    ،مواجهة غريم أو غرماء

ــاتية العليا والهيئة الداتمة والعامة بمجلس  –(  131) ــادرة من الهيئة القضـــــــ المبادئ والقرارات الصـــــــ
 .(78)  –القضاء الأعلى والمحكمة العليا  
للمـدين أن يتقـدم إلى  )( من قـانون الإعســـــــــــــــار "الإمـاراتي" أنـه:  3)وينبـه هنـا إلى أنـه قـد جـاء في المـادة  

ــوية   ــمة أحد فيه لتســــ ــوم بقانون  المحكمة بطلب دون مخاصــــ التزاماته المالية وفقاً لأحكام هذا المرســــ
يكون شــــهر الإعســــار )( من القانون المدني "المصــــري" ما نصــــه:  250)كما جاء في المادة    ،(...

بناء على طلب المدين نفســــه أو طلب  ،بحكم تصــــدره المحكمة الابتداتية التي يتبعها موطن المدين
 .رعة(وتنظر الدعوى على وجه الس ،أحد داتنيه

ودعاوى الإعســــــار التي   ،وقد قســــــمها بع  ال ــــــراح إلى أربع حالات: دعاوى الإعســــــار العادية  (1)
ودعاوى الإعســـار بســـبب دين   ،يظهر فيها لقاضـــي التنفيذ قراتن تدل على إخفاء المدين لأمواله

واد الم  –انظر: نظام التنفيذ   .ودعاوى الإعســـــــــار الاحتيالية ،ن ـــــــــأ عن واقعة جناتية غير متعمدة
منازعات   ،( وما بعدها281)  –عزيز ال برمي عبد ال .د –شرح نظام التنفيذ  ،(80 – 77)

أصول   ،( وما بعدها251)  –عزيز ال برمي  عبد ال .د –التنفيذ في النظام القضاتي السعودي 
   .(...  453)  –جمال علي    .ه ام عوض ود  .د –التنفيذ الجبري 
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الدعوىو   ، هذه  التنفيذ  محكمة  تنظر  الحالة  هذه  المادة    ؛في  نص  على  بناء 
 .(1) ( من نظام التنفيذالسابعة والسبعين )

 
الصـورة انتقل اختصـا  النظر فيها بعد صـدور نظام التنفيذ إلى محكمة دعاوى الإعسـار في هذه    (1)

ــاتي الســــــــــعودي   .التنفيذ  –عزيز ال ــــــــــبرمي  عبد ال  .د  –انظر: منازعات التنفيذ في النظام القضــــــــ
سـليمان الجويسـر  .د  –الإجراءات القضـاتية في تنفيذ ومنازعات السـندات التنفيذية    ،(247) 
ــرح    ،(59  –  58  ،49  –  44)   – ــعودي  شــــــــــــ  – آل خنين  عبــد الله  –نظــام التنفيــذ الســــــــــــ
 .(447 –  445)   –إبراهيم الموجان   .د  –شرح نظام التنفيذ  ،(340  –  338) 

كما أنه كان في الســــابق يفرق في الاختصــــا  القضــــاتي بين دعاوى الإعســــار الناشــــئة عن ســــندات 
 ؛التنفيذية الصـــادرة بعد هذا التاريخوبين الســـندات  ç 18/4/1434تنفيذية صـــادرة قبل تاريخ  

فكان النظر في دعاوى الإعســــــار الناشــــــئة عن ســــــندات   ،باعتباره تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ
ــي الموضـــــــوع حســـــــب قرار المجلس الأعلى  ــادرة قبل هذا التاريخ من اختصـــــــا  قاضـــــ تنفيذية صـــــ

ضــــــــــــــاتيـة لذلك في وينظر التطبيقـات الق ،ç  7/6/1435( وتاريخ  829/8/35)للقضــــــــــــــاء رقم  
ومجموعة الأحكام القضــاتية لعام   ،ç  -  (4 /137  ...) 1434مجموعة الأحكام القضــاتية لعام  

1435  ç  - (4/191  ...)،   وللوقوف على الإجراءات القضــــــــــاتية الســــــــــابقة ينظر: الإجراءات
 .(...  67)   –حمد الخضيري    .د  –القضاتية في الم كلات المالية 

والمعمم برقم   ،ç  8/6/1440( وتاريخ  37)ثم صـــــدر بعد ذلك قرار من المجلس الأعلى للقضـــــاء برقم  
والذي يفيد: بأن الجهة الم تصة بنظر دعاوى الإعسار   ،ç 20/6/1440/ت( وتاريخ  1227)

وعليه فأصــــبح    ،هي محكمة التنفيذ  ç  18/4/1434الناشــــئة عن ســــندات تنفيذية قبل تاريخ  
عســـــــار في مقابلة تنفيذ الســـــــندات التنفيذية منذ ذلك التاريخ تنظر لدى محكمة جميع دعاوى الإ

 –وللوقوف على الإجراءات والتطبيقات القضــــاتية ينظر: شــــرح نظام التنفيذ الســــعودي    ،التنفيذ
 .د      –منازعات التنفيذ في النظام القضــــاتي الســــعودي  ،(...  338)  – آل خنين  عبد الله
  445)  –إبراهيم الموجان  .د  –شــــــرح نظام التنفيذ    ،(...  244)  –عزيز ال ــــــبرمي  عبد ال
...). 
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الثا  المدين تجاه دعوى    :نيةالصورة  من  التي ظتي جواباً  دعاوى الإعسار 
   :رفعها الداتن عليه لدى محكمة الموضوع

  ،على عدم سماع دعوى الإعسار  في هذه الصورة   فجرى العمل القضاتي
ثم  و  الموضوعمن  في  على  و   ،مباشرة  الحكم  "المدين" الرد  عليه  المدعى  إجابة 

ر في حال صدور الحكم القضاتي  أن يثب  الإعسا  يهن علبأ  بدعوى الإعسار
 .لدى قاضي التنفيذ عند تقديم طلب التنفيذ عليه

جاء في أسباب الحكم القضاتي الصادر عن المحكمة التجارية الابتداتية في  
ما نصه:   ، ç  24/12/1442وتاريخ    ،ç  1442( لعام  5103) القضية رقم  

إصدار الحكم من  وما دفع به المدعى عليه من الإعسار فهذا لا يمنع من  )...
المحكمة   المدعي    – هذه  لحق  تنظر في إعساره من    ،-إثباتاً  التنفيذ  ومحكمة 

 .(1) (...مما تنتهي معه الداترة إلى الحكم الوارد بمنطوقه ،عدمه
كما جاء في أسباب الحكم القضاتي الصادر عن المحكمة التجارية الابتداتية  

  – ودفعه    )...ما نصه:    ، ç  8/4/1442( وتاريخ  10462)في القضية رقم  
المدعى عليه   له  –أي  الإعسار  اطلع  عليه   ،كذلك بصدور صك  والذي 

ار  فضلاً عن أن صدور صك الإعس  ،الداترة فوجدته لم يصدر بمواجهة المدعية

 
( لعام  181)وانظر: الحكم القضــــــــــاتي الصــــــــــادر عن المحكمة التجارية الابتداتية في القضــــــــــية رقم    (1)

1440  ç،  4/4/1442وتاريخ  ç. 
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وإنما يتعين بموجبه وق  إجراءات التنفيذ في المطالبة    ؛ لا يمنع الحكم بإثبات الحق
 . (1) (...بما يتم إثباته

  1442( لعام  1455)كما جاء في وقاتع الحكم القضاتي في القضية رقم  
ç،    وقد ذكر المدعى عليه في تلك الدعوى أن    )...:  هـ13/7/1442وتاريخ

فذكر القاضي أن المحكوم عليه يستطيع تقديم صك الإعسار    ،لديه صك إعسار
له  تنفيذ ما حكم  له  التنفيذ عند طلب المحكوم  وليس محله محكمة    ،لقاضي 

 .(...الموضوع
*** 

  

 
( لعام  6790)  وانظر: الحكم القضـــــــاتي الصـــــــادر عن المحكمة التجارية الابتداتية في القضـــــــية رقم   (1)

1440  ç،  22/12/1441وتاريخ  ç. 
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 وفيه فرعان:   ،نظام : مصطلح الإفلاس في الثانيالمطلب ال
 الأول: مصطلح الإفلاس في الأنظمة الدولية: الفرع 

الأنظمة  بيان مرادها ومقصودها من    والقوانين   اختلف   في  وحديثاً  قديماً 
قد  و   ،هل هو قاصر على التجار أم ي مل التجار وغيرهم  ،مصطلح الإفلاس

 :(1) فيما يلي  اوبيانه ،تلفةبمراحل مخفي ذلك  مرت 
 : الروماني(القانون ) : المرحلة الأولى

  ،رف قديماً منذ بدا ت القانون الرومانييذكر شراح القانون أن الإفلاس عُ 
وكان أول ما بدأت فكرة الإفلاس أنه أعطي  صلاحيات واسعة للداتن على  

حيث وصل  إلى حق الداتن في امتلاكه ل  ص المدين واسترقاقه عند    ،المدين
ثم بعد في    ،من ثم التصرف بهو   ، تخلفه عن الوفاء بما عليه من ديون مستحقة

واكتفى    ،فترة لاحقة تطور القانون الروماني بأن ألغى التعرض ل  ص المدين
المدين أموال  التنفيذ على  الداتنين من  أو  الداتن  وذلك من خلال    ،بتمكين 

الذي    ،وضع يد الداتنين على أموال المدين وإداروا عنهم بواسطة وكيل التفليسة
وكان    ،ومن ثم توزيع ثمنها عليهم بنسبة ديونهم  ،دين وأصولهيتولى بيع أموال الم

البداية يجب أن يتم   أنه كان في  المتعلقة بالبيع  دفعة  البيع  من ضمن المساتل 

 
أحكام    ،(20 –  6/17)  –إلياس ناصــــــــي     .د –انظر: موســــــــوعة الوســــــــيط في قانون التجارة    (1)

مصطفى كمال  .د –أصول القانون التجاري  ،(12 – 6)  –سميحة القليوي  .د –الإفلاس 
ســـعيد  .د  –أحكام الإفلاس والصـــلح الواقي في الت ـــريعات العربية    ،(306  –  299)  –طه  

   .(87 ،83  ،23  –  21)  –البستاني  
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وبخاصة    ،ثم بعد مدة من الزمن أصبح من الجاتز حصول البيع الجزتي  ،واحدة
 . إذا تبين حسن نية المدين السيء الحص

بال يعرف  ما  تقدم هو  الجماعيةوما  الألماني    ،تصفية  القانون  أن  في حين 
عن   تخلفه  حال  المدين  أموال  على  الفردي  بالحجز  العمل  على  القديم كان 

 . السداد
 العصور الوسطى(:) :المرحلة الثانية

الروماني القانون  به  بما أخذ  القوانين  مع إضافة    ،في هذه المرحلة أخذت 
  ، كقاعدة الصلح الواقي من الإفلاس  ،عدد من القواعد التي لم تعرف من قبل

وكان أول ظهور لذلك    ،وقاعدة إبطال تصرفات المدين المفلس خلال فترة الريبة
فرنسا إلى  منها  انتقل  ثم  إيطاليا  فرنسي    ،في  قانون  أول  تعلق  له  وقد صدر 

ضمنها    من   وأدخل   ،لتجارة البرية والذي نظم أحكام ا  م 1673بالإفلاس في عام  
التجار وغير    بين   في حينه  لم يفرقو   ،في الباب الحادي ع ر منه  أحكام الإفلاس 

 . فيما يتعلق بالإفلاس التجار
 القوانين المعاصرة(: )المرحلة الثالثة: 

 ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى فترتين: 
 الفترة الأولى:  

وجاء في الكتاب    ، م1807قانون التجارة الفرنسي في عام    فيها   صدروالتي  
الإفلاس على  الكلام  منه  على    ، الثالث  الإفلاس  أحكام  تطبيق  فيه  وحصر 

وقد حمل عدداً من الأحكام التي جرى عليها تعديلات    ،التجار دون غيرهم
والأخذ بنظام    ،كمسألة حبس المدين التاجر في بادئ الأمر  ،مع مرور الزمن
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القضاتيةالتصفي حماية    ، ة  مراعاة  على  والعمل  القضاتية  للتسوية  الاتجاه  ثم 
 .الم روعات التجارية التي يمكن استمرارها

فيما يتعلق بت صيص نظام الإفلاس   وقد تبع القانون الفرنسي خصوصاً 
  فإنه يطبق عليهم أحكام الإعسارين نيوفي المقابل غير التجار من المد  –  بالتجار

والبلاد اللاتينية بوجه عام    ،كمصر ولبنان وغيرهم  ،مة العربيةكثير من الأنظ   –
التفرقة المتحدة    أن  في حين   ،أخذت بهذه  ألمانيا وسويسرا والولا ت  كلاًّ من 

التفرقة  الأمريكية  التجار يخضعون للأحكام    إذ   ؛لم يأخذوا بهذه  التجار وغير 
ها الخا  بالتصفية  وكذلك إنجلترا فيما عدا شركات المساهمة فلها نظام  ،نفسها

 .القضاتية عندهم
نظام خا  )وعليه فيمكن تعري  الإفلاس بناء على هذا الاتجاه بأنه:  

يهدف إلى تنظيم التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر المتوق     ،بالتجار
 .(1)عن دفع ديونه التجارية في مواعيدها(

ثمو  التجاري)  نفإ  من  دينه  دفع  عن  وق   تاجر  حالة    ،كل  في  يعتبر 
 .(2) إفلاس(

 :ةالفترة الثاني
التوسع    إلى   ية القوانين الدول  عدد منفيها     تجها والتي    ، هي الفترة الحديثةو 

من ي ملهم هذا الوص  وتطبق عليهم  فيو   ،الإفلاس()في استعمال مصطلح  

 
 .(19)  –سعيد البستاني    .د –أحكام الإفلاس والصلح الواقي في الت ريعات العربية    (1)
  – ة ضــــــمن/ قوانين ال ــــــريعة الإســــــلامية على المذاهب الأربع  –( من قانون التجارة 546)المادة   (2)

(2/565). 
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بل شمل غيرهم بحسب    ،بحيث لم يعد الإفلاس قاصراً على التجار فقط  ،أحكامه
قانون كل دولة أطلق  وص     ،نظرة  القوانين أصلًا  أن بع   بالإضافة إلى 

على ما كان    قية با  هناك قوانيناً لا زال   في حين أن  ،الإعسار على الإفلاس
ذلك ب كل  من    ونعرض شيئاً   ،عليه العمل سابقاً فيما يتعلق بهذا الخصو 

 :موجز
الصادر    ،"المصري"قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس   -1

 .م2018( لسنة  11)بالقانون رقم 

الم فعند   المنظم  أن  القانون نجد  هذا  لم يخرج عن  النظر في نصو   صري 
قصره على    إذ   ؛ولا فيمن يطبق عليهم  ،الإفلاس() الاستعمال القديم لمصطلح  

 .(1) التجار فقط 

م بإصدار قانون  2020( لسنة  71)قانون رقم    ،"الكويتي"قانون الإفلاس   -2
 . الإفلاس

 
يعمل بأحكام القانون المرافق في شــــــــأن )جاء في المادة الأولى من القرار الذي صــــــــدر به القانون:    (1)

وتسـري أحكامه على التاجر وفقاً للتعري  الوارد في   .إعادة الهيكلة والإفلاس والصـلح الواقي منه
ــنـة  17" من قـانون التجـارة الصــــــــــــــادر بالقـانون رقم "10المـادة " وذلـك فيمـا عـدا   ،1999" لســــــــــــ

 ،15  ،2)وانظر: المواد:    .شــركات المحاصــة وشــركات القطاع العام وشــركات قطاع الأعمال العام(
 .( من النظام75  ،30
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وبالنظر فيما جاء في نصو  قانون الإفلاس الكويتي نجد أنه لم يختل  عن  
التزم بذات    إذ  ؛ولا عمن يطبق عليهم  ،الإفلاس()الاستعمال القديم لمصطلح  

 .(1) التجار()وأنه خا  بفئة  ،الإفلاس()المصطلح 

 .م ب أن الإفلاس2016( لسنة 9)رقم  ،"الإماراتي"القانون الاتحادي  -3

النظر   نجد  فيوعند  القانون  هذا  مصطلح    نصو   باستعمال  الالتزام 
من جهة    وذلك   ،مع التوسع فيمن يطبق عليهم هذا النظام  لكن  ،الإفلاس()

 .(2) تطبيقه على ال ركات المدنية المهنية 

 
إجراءات ودف إلى تســــــــــــوية ديون المدين تجاه داتنيه  )المادة الأولى بأنه:    جاء تعري  الإفلاس في  (1)

وذلك كله وفقاً    ،تسـوية جماعية من خلال تصـفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصـفية على داتنيه
 .لأحكام هذا القانون(

 تسري أحكام هذا القانون على:)وجاء في المادة الثانية:  
 .التاجر  كل ش ص طبيعي تثب  له صفة -1
 .فيما عدا شركات المحاصة  ،وفروع ال ركات الأجنبية  ،ال ركات الكويتية -2
 .(...أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بال  صية الاعتبارية   -3

  ، م ب ــــــــــأن الإفلاس2016( لســــــــــنة  9)( من القانون الاتحادي "الإماراتي" رقم  2)جاء في المادة    (2)
 تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:  )  ونصها:  ،تحديد من يسري عليه النظام

 .ال ركات الخاضعة لأحكام قانون ال ركات التجارية -1
ــيســـــــــها وفقاً لقانون ال ـــــــــركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزتياً   -2 ال ـــــــــركات التي لم يتم ظســـــــ

التأســـــــــيســـــــــية أو  للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص ت ـــــــــريعات إن ـــــــــاتها أو عقودها  
 .أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا المرسوم بقانون

ال ركات والملسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح   -3
وذلـــك مع مراعـــاة أحكـــام القـــانون    ،الواقي من الإفلاس أو إعـــادة الهيكلـــة والإفلاس فيهـــا

 .شأن المناطق الحرة المالية في  2004" لسنة  8الاتحادي رقم "



 

 
398 

 والنظام دراسة مقارنةمصطلحا الإعسار والإفلاس في الفقه  
 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 . م2018( لسنة 21)رقم  ،"الأردني"قانون الإعسار  -4

أنوبا نجد  فإننا  الأردني  الإعسار  قانون  في  الأردني  لنظر    استعمل   المنظم 
وتوسع فيمن يطبق عليهم    ،الإفلاس()الإعسار( وأراد به مصطلح  )مصطلح  

 .(1) أحكام هذا النظام حسب التوجه الحديث 

 
 .أي ش ص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون -4
  .ال ركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني( -5

 وقد جاء فيه:  (1)
 : 2المادة  )

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الم صـــــــصـــــــة لها أدناه ما لم تدل 
 لك:القرينة على غير ذ

ــتحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز   ــار المســــ ــداد الديون الإعســــ ــار: توق  المدين أو عجزه عن ســــ الإعســــ
 .إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله

الإعســــــــار الوشــــــــيك: الحالة التي يتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المســــــــتقبلية على ســــــــداد ديونه عند 
 .ر رغم قدرته الحالية على سدادهااستحقاقها خلال ستة أشه

 ...المدين: ال  ص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات الإعسار أو الإعسار الوشيك  
الن اط الاقتصادي: الن اط الذي يمارسه ال  ص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك الن اط  

 ...الحرفي التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو  
 :3المادة 
 تسري أحكام هذا القانون على أي ش ص يمارس ن اطاً اقتصاد ً بما في ذلك: .أ

 .الأش ا  الاعتباريون بما في ذلك ال ركات المدنية وال ركات التي تملكها الحكومة -1
 .التجار أصحاب الملسسات الفردية -2
 .الت ريعات النافذةأصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام   -3

 لا تسري أحكام هذا القانون على: .ب
 .البنوك -1
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والصادر    ،دليل الأونسيترال الت ريعي لقانون الإعسار بأجزاته الأربعة -5
الجزءان الأول والثاني    وقد صدر   ،عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

في حين صدر    ،م2010الجزء الثالث في عام  بينما صدر    ،(1) م 2004في عام  
 .م2019الجزء الرابع في عام 

 
 .شركات التأمين -2
 .الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون -3
الأشـ ا  الطبيعيون الذين يخضـعون لأحكام القانون المدني باسـتثناء ما ورد في البند  -4

 ." من الفقرة "أ" من هذه المادة3"
 .وزارات والدواتر الحكومية والملسسات الرسمية العامة والملسسات العامةال -5
 .البلد ت -6
لا تســـــــــــــري أحكام هذا القانون على إجراءات التصـــــــــــــفية التي تتم وفقاً لأحكام قانون    .ج

 .ال ركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار
لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات الإفلاس أو التصفية التي بدأت قبل نفاذ   -ه ــــ

 .أحكامه(
واقي منه الواردة في المواد  تلغى أحكام الإفلاس والصلح ال)( ما نصه:  140)وجاء في المادة  

ولا يعمل بأي نص    1966" لسنة 12" من قانون التجارة رقم "477" ولغاية "290من "
 .ورد في أي ت ريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون(

هو عنـدمـا يكون المـدين عـاجزاً عمومـاً عن ســـــــــــــــداد ديونـه لـدى )جـاء تعري  الإعســـــــــــــــار بأنـه:    (1)
 .قاقها أو عندما تتجاوز قيمة التزاماته المالية قيمة موجوداته(استح

تسـتهدف إما    ،هي إجراءات جماعية خاضـعة لإشـراف قضـاتي)وجاء تعري  إجراءات الإعسـار بأنها:  
 .(7)إعادة التنظيم المدين وإما التصفية(  
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 . (1) الإفلاس()الإعسار( أي قانون )وقصد بقانون 
 : "السعودي" المحلي  الفرع الثاني: مصطلح الإفلاس في النظام

ف المنظم  ولم يعرّ   ،المنظم السعودي بفترتين في استعماله لمصطلح الإفلاس  مرَّ 
الفترتين   الإفلاس في كلا  المفلس فيهما    –السعودي    ،–وإن كان قد عرف 

 :والفترتان هما
 الفترة الأولى: 

 ؛وفي تلك الفترة جرى المنظم السعودي على العمل بما عليه الاتجاه الفرنسي
إذ كان تنظيم أحكام الإفلاس وارداً في نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم  

في الفصل العاشر منه وأول مادتين    ،ç  15/1/1350( وتاريخ  32)الملكي رقم  
بالإضافة   ،(137)( إلى المادة 103)من المادة رقم  ،من الفصل الحادي ع ر

رقم   الملكي  بالمرسوم  الصادر  الإفلاس  من  الواقية  التسوية  نظام  (  16م/)إلى 
واللاتحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس    ،ç  1416/ 4/9وتاريخ  

  1425/ 14/7( وتاريخ  12)الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم  
ç. 

لأول من الباب الخامس منه ما يتعلق كما جاء في نظام التنفيذ في الفصل ا
ثم جاء في آخر مادة في هذا    ،بدعاوى الإعسار حال طلب التنفيذ على المدين

 الفصل ما نصه: 
 

وهناك    ،عســــــاركما وقد صــــــدرت عدد من القوانين عن الأونســــــيترال ب ــــــأن جزتيات متعلقة بالإ  (1)
لجنة الأمم المتحدة )انظر: الموقع الإلكتروني لــــــــــــــــــ ـــــ  .الفريق العامل الخامس المعني بقانون الإعســــــــار

   ،للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"(
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 المادة الثانية والثمانون: )
 . يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً(
التجار فقط بفئة  ن عداهم  وم  ،ومن ثم فكان  أحكام الإفلاس خاصة 

 . (1)فتطبق عليهم أحكام الإعسار
وقد جاء تعري  المفلس في نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي  

المفلس: من استغرق  الديون جميع  )بأنه:    ç  15/1/1350( وتاريخ  32) رقم  
 .(2) أمواله فعجز عن ظديتها(

وبما أن المنظم السعودي جرى بما عليه    ،في حين لم يعرف النظام الإفلاس
الاتجاه الفرنسي فيصدق على الإفلاس لدى المنظم السعودي التعري  السابق  

ال المرحلة  الفترة الأولى من  السابق بأنه:    ثالثة ذكره في  الفرع  نظام خا   )في 
يهدف إلى تنظيم التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر المتوق     ،بالتجار
 .(4) (3)ديونه التجارية في مواعيدها( عن دفع

 
ــادرة في تلك الفترة ينظر: الموقع الإلكتروني لــــــــــــــــ ـــــ  (1) ــاتية الصــــ ديوان  )وللوقوف على التطبيقات القضــــ

ــاتية(  المدو )نافذة    –المظالم(    1408مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية "من عام    –نات القضــــــــــــ
 ."هـ1438إلى عام 

 .(103)المادة   (2)
 .(19)   –سعيد البستاني    .د –أحكام الإفلاس والصلح الواقي في الت ريعات العربية    (3)
  ؛ وللثقة بتعامله مع الغير  ،لابد من أن يتضـــمن الانقطاع عن الدفع فقدان التاجر لمركزه الاتتماني)  (4)

فلا بد   ،لذلك لا يلخذ بالانقطاع المادي عن الدفع إذا نتج عن حالة عارضـــــــة لا تلبث أن تزول
إذاً من اتصــــــــاف الانقطاع عن الدفع الذي يســــــــتتبع إعلان الإفلاس بصــــــــفتين: أولاهما: التوق  

ــت ،المادي عن الدفع ــوعة  وثانيهما: فقدان التاجر لاتتمانه وعجزه عن الاســـــــ مرار في تجارته( موســـــــ
 .(6/102)  –إلياس ناصي    .د  –الوسيط في قانون التجارة  
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 الفترة الثانية:
( وتاريخ  50م/)وهي بعد صدور نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم  

28/5 /1439  ç،    (  622)واللاتحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم
المنظم السعودي إلى الاتجاه الحديث    ا والتي اتجه فيه  ،ç  24/12/1439وتاريخ  

فلم يعد قاصراً    ،(1)من ي ملهم تطبيق أحكامهفي فهوم الإفلاس و في مفي التوسع  
التجار فئة  الإفلاس  بحيث شمل   ،على  تجارية أو    نظام  أعمالاً  كل من يمارس 

الربح تحقيق  إلى  ودف  أو  ذ   ، مهنية  ش صاً  أم    اوسواء كان  طبيعية  صفة 
وكذا شمل المستثمر غير السعودي الذي يملك أصولًا في المملكة أو    ،اعتبارية

الربح تحقيق  إلى  ودف  أو  مهنية  أو  تجارية  أعمالاً  من أة    يزاول  خلال  من 
والذي يتوقع    (3) كما أنه شمل المدين المفلس والمتعثر  ،(2) مرخص لها في المملكة 

 .(4) أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية 
المفلس: مدين استغرق   ):  ن  المفلس في نظام الإفلاس بأوقد جاء تعري
 .(5) ديونه جميع أصوله(

 
  ، (298  –  296)   –رحمن قرمــان  عبـــد ال  .د  –انظر: الأوراق التجـــاريــة وإجراءات الإفلاس    (1)

 .(306  ،300)   –عدنان العمر  .د  –الوجيز في ال ركات التجارية وأحكام الإفلاس  
 .الرابعة( من نظام الإفلاس)انظر: المادة    (2)
المتعثر: مـدين توق  عن ســـــــــــــــداد دين مطـالـب بـه في )عرف النظـام المتعثر في مـادتـه الأولى بأنـه:    (3)

 .موعد استحقاقه(
 .الخامسة( من نظام الإفلاس)أ( من المادة )انظر: الفقرة   (4)
 .(1)المادة   (5)
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ومما قيل في تعريفه    ،الإفلاس  ولا اللاتحة التنفيذية مصطلح  ولم يعرف النظام
النظام الجديد بأنه:   تنطبق على كل  )في ضوء  التي  القانونية  القواعد  مجموعة 

والتي   ،أعمالاً ودف إلى تحقيق الربحش ص يمارس أعمالاً تجارية أو مهنية أو 
مث كان هذا ال  ص أو تلك الكيانات    ،تنطبق كذلك على الكيانات المنظمة

 .(1) المنظمة مديناً استغرق  ديونه جميع أصوله(
ومن هنا يتبين أن المنظم السعودي في نظام الإفلاس لم يقصره على التجار  

بل شمل المتعثر ومن    ،فلسين فقطكما لم يقصره على الم  ،شمل غيرهم  إذ  ؛فقط
ن لأحكام نظام الإفلاس في حال توافرت  و فكل هللاء خاضع  ، يخ ى تعثره

النظام في  عليها  المنصو   ال روط  أحكام    ، باقي  فكان   السابق  بخلاف 
كما أن غير المفلس لا تطبق    ،الإفلاس في النظام السعودي قاصرة على التجار

ر الذي اضطرب  أوضاعه المالية على نحو  كالتاج   وذلك  ،عليه أحكام الإفلاس
مثل هذا قديماً تطبق عليه أحكام نظام    إذ  ؛ديونه  دفع  يخ ى معه توقفه عن 

 . أما الآن فتطبق عليه أحكام نظام الإفلاس ،(2) التسوية الواقية من الإفلاس 
والمحكمة الم تصة بالنظر في الدعاوى والم الفات الناشئة عن تطبيق أحكام  

  .(3) الإفلاس هي المحكمة التجاريةنظام 

 
 .(300)   –ان سليمان  إيم  .د  –الأوراق التجارية والإفلاس    (1)
 .انظر: المادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس  (2)
الســادســة ع ــرة( من نظام المحاكم التجارية الصــادر بالمرســوم الملكي )( من المادة 5)انظر: الفقرة   (3)

وللوقوف على التطبيقات القضـاتية الصـادرة وفق أحكام   ،ç  15/8/1441( وتاريخ  93م/)رقم  
أحكام  )نافذة   –البوابة القضاتية العلمية( لوزارة العدل )نظام الإفلاس ينظر: الموقع الإلكتروني لـــ ـــــ

 .الإفلاس(
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 الإفلاس في النظام: و   ي الإعسارمصطلحالموازنة بين : لثالمطلب الثا 
من الملاحص التطور الذي حصل في القوانين الدولية تجاه استعمال مصطلح  

وذلك    النظام اللاتيني  تنتهج منهج الدول    عدد من   فبعد أن كان  ،الإعسار
بينما الإفلاس    ،تقصد بالإعسار حالات مديونية المدين المدني غير التاجر  بأن

التاجر المدين  مديونية  بحالات  التفريق   الآنأصبح     ، خا   هذا  تفرق    لا 
استعمالها  ،الحرفي الإفلاس    الحالي   إما من جهة  به  يراد  لما  الإعسار  لمصطلح 
فئة  ا   ها لمصطلحفي عدم اقتصار   هاوإما من جهة توسع   ،سابقاً  لإفلاس على 

فقط الإفلاس   أصبح  يث بح  ، التجار  الأنظمة  عددلدى    مصطلح    حالياً   من 
وأعمالًا ودف إلى تحقيق    ،ومن يعمل أعمالًا اقتصادية  ،ي مل ال ركات المهنية

الأحكام الخاصة بالإفلاس    ى كل هللاءترتب على ذلك أن تطبق علو   ،الربح
أحكام الإعسار    وهو تطبيق  امويبقى من عداهم من المدنيين على الأصل الع

   .يهمالمدني عل
الدول تقريباً أصدرت أنظمة تحكم    عامةتبين من العرض السابق أن  وقد  

بينما ما يتعلق بالإعسار فهناك من    ،الإفلاس الخا  بالتجار ومن ألحق بهم
  ،شاملة لأحكامه  موادّ   هناك من جعل  له اً و الأنظمة من جعل  له نظاماً خاصّ 

  ، الخاصة بالإعسار  الأحكام  النص على  سكت  عن  نجد أنها  بينما غالب الدول
المتعلقة بالالتزام بالمديونية  ى المعسرومن ثم فتطبق عل العامة  وينظر    ،القواعد 

للمدين من خلالها من منظور موضوعي باعتباره مديناً يجب عليه أداء ما عليه 
   .تي ل  صه ووصفهلا بمنظور ش صي وبدون اهتمام بالجانب الذا
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ا اعتن   أنه وإن من الأمور التي تسترعي الانتباه في أنظمة الإفلاس الحديثة
وكذا الم روعات الاقتصادية    لمدين والداتن والغير من ا   بكل من له صلة بالإفلاس
قاصرة على طرف    أنظمة الإفلاس  فلم تعد النظرة في   ،وأثرها على اقتصاد الدول

   .دون آخر
لإفلاس والإعسار وإن كانا يتفقان في غل يد المدين ومنعه من  وختاماً فإن ا 
إلا أن من أبرز الفروق التي تميزت به أنظمة الإفلاس عن    ،التصرف في أمواله

الجماعية التصفية  مسألة  هي  الإعسار  الإعسار    بينما  ،أحكام  في  يقابلها 
 .(1) التصفية الفردية

 
*** 

  

 
الأوراق التجارية    ،(306  –  300)  –إيمان ســـــليمان    .د –انظر: الأوراق التجارية والإفلاس    (1)

 .(287 –  285)   –رحمن قرمان  عبد ال  .د  –س وإجراءات الإفلا
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 الخاتمة:
وأسأله القبول والنفع    ،على تيسيره وإعانته لإتمام هذا البحث  ¸  أحمد الله 

 وهي:  ،ثم إني في ختامه أذكر أبرز النتاتج التي تم التوصل إليها  ،إنه قريب مجيب
 أبرز النتائج:  •

اللغوي  -1 المعنى  حيث  من  متقاربان  والإفلاس  الإعسار  مصطلحي    ،أن 
 .والاستعمال الفقهي في الجملة

  الفقهاء   ولم يعت   ، ورد الحديث عن أحكام المعسر في أبواب الفقه الم تلفة -2
يلاحص    وهوعند التأمل فيما دون  ،بذكر تعري  الإعسار أو تحديد ضابط له

 .إلى آخر باب فقهي منأن ضابط الإعسار يختل  

ترتب في الذمة من حقوق  الإعسار فقهاً هو: العجز عن أداء أي جزء مما   -3
 .مالية حالة الأداء

ورد الحديث عن أحكام المفلس في باب الحجر أو قبله مباشرة في غالب   -4
من  وفي ثنا ه تكلموا عن مساتل الإعسار المتعلقة بالحجر    ،كتب الفقهاء

 . عدمه

الإفلاس فقهاً هو: حالة المدين المالية حين تكون أمواله لا تفي بديونه   -5
 .الحالة

النظر في غالب استعمالات الفقهاء لمصطلحي الإعسار والإفلاس    عند -6
الحجر خصوصاً    – متقاربان من    –وفي باب  أنهما مصطلحان  يلاحص 

الفقهية أحكامهما  ومتداخلان في  البع   جليّ   ،بعضهما  ذلك  اً  ويتضح 
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والمقصود بالمصطلح حينها هو عدم القدرة    ،حال ورود كل مصطلح لوحده
 .نعلى الوفاء بالديو 

وحديثاً  -7 قديماً  الفقهاء  استعمالات  مصطلحي    غالب  بين  التفريق  حال 
  يفرقون بينهما  –وهو حال اجتماعهما في سياق واحد    –المعسر والمفلس  

ألبتةبأ أما    ، لا مال له أصلاً   أي   ،ن المراد بالمعسر هو من لا يملك شيئاً 
ثم فدينه   ومن  ،المفلس فهو من عنده مال لكنه لا يفي بسداد جميع ما عليه

 .أكثر من ماله

والإفلاس  -8 الإعسار  بين  التفرقة  آثار  مطالبته    ؛ فقهاً   من  تحرم  المعسر  أن 
أما المفلس    ،وحبسه في حال التحقق من عسره  ،وكذا الحجر عليه  ،بالسداد

الدين       وحبسه لسداد  ،والحجر عليه  ،فتجوز مطالبته بسداد ما عليه من 
  . ما يستطيع سداده من الدين 

الفقهاء    طرأيلم   -9 استعمال  في  المصطلحين  لهذين  تطوير  أو  تغيير  أي 
المتقدمين   ،لهما  المعاصرين  لاستعمال  تماماً  مطابق  المعاصرين    ،فاست دام 

مما لم يكن معروفاً  إلى ملاحظة ما استجد في الأزمنة المتأخرة    ويجدر التنبيه
ل ركات  من وجود ال  صيات الاعتبارية المعنوية في أشكال افي السابق  

وأثر ذلك على ذممها    ،وما يترتب على إعسارها أو إفلاسها،     المعاصرة
 .المالية المستقلة المحدودة أو الذمم التضامنية مع شركاتها وبينهم

المراد بالإعسار عند أهل القانون هو: حالة المدين الذي تربو ديونه على   -10
 .نيوإعسار قانو   ،ويقسمونه إلى قسمين: إعسار فعلي ،أمواله
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  ، في قوانينها  كثير من الدول أغفل  تنظيم حالة الإعسار ب كل كامل -11
المدني القانون    ، في حين أن المنظم المصري نظم ذلك في مواد خاصة في 

 .اً بالإعساربينما المنظم الإماراتي قد أصدر قانوناً خاصّ 

أورد   -12 السعودي  بدعاوى    موادّ المنظم  خاصة  التنفيذ  نظام  في  يسيرة 
تنفيذية سندات  تنفيذ  طلبات  عن  الناشئة  تعريفاً    ،الإعسار  يذكر  ولم 

 . الإعسار()لمصطلح 

دعاوى الإعسار التي تم الوقوف عليها في التطبيقات القضاتية بالمملكة   -13
العربية السعودية جاءت في صورتين: دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات  

دعاوى الإعسار التي أت  جواباً من المدين تجاه دعوى رفعها  و   ،تنفيذية
 . الداتن عليه لدى محكمة الموضوع

ومن    ،اختلف  الأنظمة والقوانين قديماً وحديثاً في بيان المراد بالإفلاس -14
 .والنظام  ي مله هذا المصطلح

مرحلة    ، استعمال مصطلح الإفلاس عند أهل القانون بثلاث مراحل  مرَّ  -15
الر  الوسطى  ،ومانيالقانون  المعاصرة  ، والعصور  تقسيم    ،والقوانين  تم  كما 

م  1807المرحلة الأخيرة إلى فترتين: مرحلة صدور القانون الفرنسي لعام  
بفئة   الإفلاس  اختصا   الأبرز  سمتها  والتي كان   الدول  من  تبعه  ومن 

فقط فيمن    ، التجار  التوسع  هي  الأبرز  سمتها  تعد  والتي  الحديثة  والفترة 
هذا المصطلح بحيث لم يعد قاصراً على التجار فقط بل ي ملهم    ي ملهم 

تحقيق   إلى  ودف  أعمال  بممارسة  يقومون  من  خصوصاً  غيرهم  وي مل 
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كقانون    ،فضلاً عن أن هناك من أطلق اسم الإعسار على الإفلاس  ، الربح
 . ودليل الأونسيترال الت ريعي لقانون الإعسار ،الإعسار الأردني

السعودي  -16 المنظم  الإفلاس  مر  استعماله لمصطلح  لم    ،بفترتين في  حيث 
الفترة الأولى كان  تحكمها المواد المتعلقة    إذ   ؛يخرج عن التوجه الدولي في هذا

وأما    ،بالإفلاس في نظام المحكمة التجارية ونظام التسوية الواقية من الإفلاس
والذي أخذ بالتوسع فيمن    ، الفترة الثانية الحالية فيحكمها نظام الإفلاس

الإفلاسي ملهم   أو    ،نظام  تجارية  أعمالاً  فأصبح ي مل كل من يمارس 
صفة    اسواء كان ش صاً ذ  ،أعمالًا مهنية أو أعمالًا ودف إلى تحقيق الربح

لسعودي الذي يملك  كما شمل المستثمر السعودي وغير ا   ،طبيعية أم اعتبارية
أو ودف إلى تحقيق   تجارية أو مهنية  يزاول أعمالاً  أو  المملكة  أصولًا في 

كما أنه نظام ي مل المفلس    ،من خلال من أة مرخص لها في المملكة  الربح 
 .والمتعثر والذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية 

نظام   -17 بأنه:  القديم  القانوني  بالمفهوم  الإفلاس  بالتجارعرف   ،خا  
يهدف إلى تنظيم التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر المتوق  عن  

 . دفع ديونه التجارية في مواعيدها

عرف الإفلاس  وقد    ،الإفلاس()لم يذكر المنظم السعودي تعريفاً لمصطلح   -18
بالمفهوم الحديث الوارد في النظام السعودي بأنه: مجموعة القواعد القانونية  

بق على كل ش ص يمارس أعمالًا تجارية أو مهنية أو أعمالًا ودف  التي تنط
مث كان هذا    ،والتي تنطبق كذلك على الكيانات المنظمة  ،إلى تحقيق الربح

 .ال  ص أو تلك الكيانات المنظمة مديناً استغرق  ديونه جميع أصوله
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أن -19 إثبات  يتم  الإعسار حث  أحكام  ال  ص تجرى عليه  أن  ه الأصل 
فتجرى عليه حينها أحكام نظام    ،من ي ملهم نظام الإفلاس  داخل تح 

 . الإفلاس

من أبرز الآثار المترتبة على التفرقة بين الإعسار والإفلاس لدى القانونيين  -20
أي القانون الواجب    –هي: تحديد النظام أو القانون الحاكم لهذه الصورة  

 . وتحديد المحكمة الم تصة بالنظر في هذه الدعوى  ،–التطبيق في هذه الحالة  

العربية   -21 المملكة  في  الإعسار حالياً  الم تصة بالنظر في دعاوى  المحكمة 
التنفيذ دعاوى    ،السعودية هي محكمة  بالنظر في  الم تصة  المحكمة  بينما 
 .الإفلاس هي المحكمة التجارية

 أبرز التوصيات:  •

ستعمال  با  عند الصياغة الفقهية والنظامية بأنواعها الم تلفة  العناية ال ديدة -1
 . وفي موضعها المناسب اً صحيح استعمالاً  المصطلحات الفقهية والقانونية

  أوردهاالعمل على تقريب استعمال المصطلحات القانونية وفق المعاني التي   -2
 .الفقهاء في كتب الفقه الإسلامي

القرارات المجمعية    ة القوانين علىصياغإعداد البحوث المت صصة في أثر   -3
 . والآثار المترتبة على ذلك ،وكتابات الفقهاء المعاصرين والعكس

حث الم تصين على إعداد المزيد من البحوث المت صصة في الآثار المترتبة   -4
من   أم  الفقهية  الناحية  من  سواء  السعودي  الإفلاس  نظام  صدور  على 

ر الجديدة بالنظر إلى ما كان عليه وسواء من جهة الآثا  ،الناحية النظامية
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العمل سابقاً في دعاوى الإفلاس أم من جهة الآثار الجديدة على الأنظمة  
 . الأخرى

بمساتل   -5 خا   نظام  إصدار  في  الإسراع  على  السعودي  المنظم  حث 
وعدم الاكتفاء بالمواد الواردة في   ،الإعسار ت مل التعري  به وأهم مساتله

كما    ،والمنظم السعودي مدرك لأهمية إصدار هذا النظام  ،نظام التنفيذ فقط
التنفيذ  والتي تم الإعلان    الجديد  جاء بيان ذلك في مسودة م روع نظام 

التابعة للمركز الوطني للتنافسية بتاريخ    ( استطلاع)عنها ون رها على منصة  
في الأحكام العامة لأبرز الأحكام التي أضافها    جاء  إذ   ؛م09/05/2021

تمهيداً لتنظيم    ؛حذف أحكام الإعسار من النظام  -4)الم روع ما نصه:  
ثم جاء في الأحكام التي يقترح   ،أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني(

استمرار العمل بأحكام "الإعسار" الواردة    -)تضمينها في أداة الإصدار:  
ل من الباب الخامس في المواد "السابعة والسبعون" إلى "الثانية  في الفصل الأو 

المواد بهذه  المتعلقة  التنفيذية  ولاتحته  من    ،والثمانون"  بذلك  يرتبط  وما 
  .أحكام إلى حين صدور نظام لتنظيم الإعسار المدني ونفاذه(

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
 .جمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أوالصلاة والسلام على أفضل المرسلين 

  



 

 
412 

 والنظام دراسة مقارنةمصطلحا الإعسار والإفلاس في الفقه  
 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 فهرس المصادر والمراجع: 
 . القرآن الكريم -

 الكتب والبحوث:  •

المملكة العربية   –دار الميمان    –يوس  ال بيلي    .د  – أبحاث في قضا  مالية معاصرة   -1
 . ç 1441 – الطبعة الأولى  – الر ض  –السعودية 

المالية   -2 الم كلات  القضاتية في  الخضيري    .د  –الإجراءات  باحثات    –حمد  مركز 
 . ç 1432 –الر ض   – المملكة العربية السعودية  –لدراسات المرأة 

سليمان الجويسر    .د  –الإجراءات القضاتية في تنفيذ ومنازعات السندات التنفيذية   -3
  1442  – الطبعة الأولى    –الر ض    – المملكة العربية السعودية    – مكتبة الرشد    –
ç. 

دار كنوز    –فضل الرحيم عثمان    .د  –أحكام الإعسار المالي في الفقه الإسلامي   -4
 . ç 1431 – الطبعة الأولى   – الر ض  – المملكة العربية السعودية  –إشبيليا 

  – القاهرة    – مصر    – دار النهضة العربية    –سميحة القليوي    . د  –أحكام الإفلاس   -5
 . م 2015طبعة 

العربية   -6 الت ريعات  في  الواقي  والصلح  الإفلاس  البستاني    .د  – أحكام    – سعيد 
 . م2007  –الطبعة الأولى   –بيروت   –لبنان  –من ورات الحلبي الحقوقية 

  –  آل خنين  عبد الله  –الأصول الإجراتية للتنفيذ في الأموال والأنكحة والتركات   -7
الطبعة الأولى    –الر ض    – المملكة العربية السعودية    – دار الصميعي ودار الحضارة  

– 1440  ç . 

لنظام التنفيذ السعودي ولاتحته التنفيذية   -8 ه ام    .د  –أصول التنفيذ الجبري وفقاً 
الطبعة    –الر ض    –المملكة العربية السعودية    –ال قري    –جمال علي    .عوض ود
 . ç 1438  –الأولى 

  – من ورات الحلبي الحقوقية    – مصطفى كمال طه    . د  – القانون التجاري    أصول -9
 . م2012 –الطبعة الثانية   –بيروت  – لبنان 

دار    –تحقيق/ م هور آل سلمان    –ابن القيم    –إعلام الموقعين عن رب العالمين  -10
 . ç 1423 – الطبعة الأولى  –الدمام   –ابن الجوزي 
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  – دار النفاتس  – ز د ذ ب   .د – إفلاس ال ركات في الفقه الإسلامي والقانون  -11
 . ç 1432 – الطبعة الأولى  –الأردن 

دار كنوز إشبيليا    – يد المنصور  عبد المج  . د  –إفلاس ال ركات وأثره في الفقه والنظام   -12
 . ç 1433 –الطبعة الأولى   – الر ض  – المملكة العربية السعودية  –

  –دار الوفاء    –طلب  عبد المرفع     .تحقيق/ د  – مام/ محمد ال افعي  الإ  – الأم   -13
 . ç 1425 –الطبعة الثانية   – مصر 

  – دار الإجادة    –رحمن قرمان  عبد ال  .د  –الأوراق التجارية وإجراءات الإفلاس   -14
 . ç 1440 –الطبعة الأولى   –المملكة العربية السعودية 

المملكة العربية   –دار الإجادة    –إيمان سليمان    . د  – الأوراق التجارية والإفلاس   -15
 . ç 1440 – الطبعة الأولى  –السعودية 

المملكة العربية    –دار الميمان    –محمد القري    .د  – بحوث في التمويل الإسلامي   -16
 . ç 1441 – الطبعة الأولى  – الر ض  –السعودية 

تحقيق/ ماجد الحموي  – أبو الوليد محمد ابن رشد  –بداية المجتهد ونهاية المقتصد   -17
 .ç  1416  –الطبعة الأولى   –بيروت  –لبنان   – دار ابن حزم  –

  –دار كتب العلمية    – علاء الدين الكاساني    –بداتع الصناتع في ترتيب ال راتع   -18
 . ç  1406 –الطبعة الثانية   –بيروت  – لبنان 

السال -19 أحمد    –لأقرب المسالك على ال رح الصغير    –أحمد الصاوي    –ك  بلغة 
الطبعة  –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلمية  –تحقيق/ محمد شاهين  –الدردير 
 . ç 1415  –الأولى 

دار    – تحقيق/ قاسم النوري    – يحيى العمراني    – البيان في مذهب الإمام ال افعي   -20
 . المنهاج

المملكة العربية السعودية    – دار ابن الجوزي    –  الجبرين  عبد الله   . د  – تسهيل الفقه    -21
 . ç 1440 – الطبعة الأولى  –الدمام   –

مركز    –يد المنصور  عبد المج  . د  –التكيي  الفقهي لإجراءات نظام الإفلاس الجديد   -22
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية    – التميز البحثي في فقه القضا  المعاصرة  

 . ç 1439 –الطبعة الأولى   – الر ض  – ية السعودية المملكة العرب –
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لبنان    – دار ابن حزم    –تحقيق/ أحمد بن علي    –وهاب البغدادي  عبد ال  –التلقين   -23
 . ç 1438 –الطبعة الأولى   – بيروت  –

مصر    – مطبعة محمود بك    – أبو بكر الحداد    –الجوهرة النيرة على مختصر القدوري   -24
– 1301  ç . 

دار إحياء الكتب العربية عيسى    – حاشية الدسوقي على ال رح الكبير لدردير   -25
 . الباي الحلبي وشركاه 

الطبعة الثانية    –دار الفكر    –ابن عابدين    – حاشية رد المحتار على الدر الم تار   -26
– 1386  ç . 

دار الكتب العلمية    –وجود  عبد المتحقيق/ علي معوض وعادل    –الحاوي الكبير   -27
 . ç 1414  –الطبعة الأولى  –بيروت  – لبنان  –

الطبعة    – الأردن    – دار النفاتس    – محي الدين أبو الهول    – حق الرجوع بالإفلاس   -28
 . ç 1428  –الأولى 

الكوي     –أسفار    –أحمد القعيمي    –الحواشي السابغات على أخصر الم تصرات   -29
 . ç 1440 – الطبعة الثالثة  –

هيئة المحاسبة والمراجعة للملسسات المالية الإسلامية    –دراسات المعايير ال رعية    -30
 . ç 1437  –الر ض   –المملكة العربية السعودية   –دار الميمان   –بالبحرين 

  – دار الغرب الإسلامي    – محمد حجي    .تحقيق/ د  – أحمد القرافي    –الذخيرة   -31
 . م1994 –الطبعة الأولى   –بيروت  – لبنان 

الفقه الإسلامي  الز  -32 الدستورية ومن منظور  المقنع في المصطلحات  محمد   .د  –اد 
  – الطبعة الأولى    –الر ض    – المملكة العربية السعودية    – مكتبة التوبة    – المرزوقي  
1439 ç . 

المملكة    –دار ابن الجوزي    – محمد العثيمين    –ال رح الممتع على زاد المستقنع   -33
 . ç 1425 – الطبعة الأولى  – الر ض  –العربية السعودية 

دار عالم    –  التركي  عبد الله   .تحقيق/ د  –منصور البهوتي    –شرح منتهى الإرادات   -34
 . ç 1432 – المملكة العربية السعودية  –الكتب 

 . ç 1438 – الطبعة الأولى  – إبراهيم الموجان  . د –شرح نظام التنفيذ  -35
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التنفيذ   -36 ال  . د  – شرح نظام  ال برمي  عبد  للن ر    – عزيز  الوطن  المملكة   – مدار 
 . ç 1435 – الطبعة الأولى  – الر ض  –العربية السعودية 

دار الصميعي ودار الحضارة    – آل خنين  عبد الله  –شرح نظام التنفيذ السعودي   -37
 . ç 1440 –الطبعة الأولى   – الر ض  – المملكة العربية السعودية  –

  –المملكة العربية السعودية    –دار السلام   –مسلم بن الحجاج    –حيح مسلم  ص -38
 . ç 1421 – الطبعة الثانية  –الر ض 

تحقيق/ خالد العك   –نجم الدين النسفي    – طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية   -39
 .ç 1420  –الطبعة الثانية   –بيروت  –لبنان   – دار النفاتس  –

ملسسة الرسالة ناشرون    – حسن الرفاعي    .د  –العسرة المادية بين ال ريعة والقانون   -40
 . ç 1424  –الطبعة الأولى  –بيروت  – لبنان  –

الطبعة    – بيروت    – لبنان    – ملسسة الرسالة    –بكر أبو زيد    . د  –فقه النوازل   -41
 . ç 1416  –الأولى 

لبنان    –دار الفكر    – ي  تحقيق/ يوس  البقاع  – الفيروز آبادي    –القاموس المحيط   -42
 . ç 1415 – بيروت  –

التحضيرية   -43 الكتاب    – القانون المدني "المصري" مع مجموعة الأعمال  مطبعة دار 
 . مصر –العري 

 . ç 1442  –الإصدار الرابع  – قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي  -44

لجنة تقنين ال ريعة الإسلامية    – قوانين ال ريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة   -45
  – الطبعة الأولى   –مصر   – دار الفواتد ودار ابن رجب   – بمجلس ال عب المصري  

1434 ç . 

دار    –وهاب ومحمد العبيدي  عبد الاعتنى به/ أمين    - ابن منظور  –لسان العرب   -46
 . ç 1419  –الطبعة الثالثة   –بيروت  – لبنان  –إحياء التراث العري 

فيصل    . د  –ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي   -47
  – الطبعة الأولى    –الر ض    – المملكة العربية السعودية    – دار الحضارة    –الناصر  
1441 ç . 
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لعامة بمجلس  المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضاتية العليا والهيئة الداتمة وا -48
مركز البحوث    –   ç  1437إلى عام    ç  1391القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام  

 . ç 1438  –الطبعة الأولى  – الر ض  – المملكة العربية السعودية  –بوزارة العدل 

  – المكتب الإسلامي    –برهان الدين إبراهيم ابن مفلح    –المبدع في شرح المقنع   -49
 . ç  1421 –الطبعة الثالثة   –بيروت  – لبنان 

المملكة    –مركز البحوث بوزارة العدل    -  ç  1434مجموعة الأحكام القضاتية لعام   -50
 . ç 1436 – الر ض  –العربية السعودية 

المملكة    –مركز البحوث بوزارة العدل    -  ç  1435مجموعة الأحكام القضاتية لعام   -51
 . ç 1438 – الر ض  –العربية السعودية 

  –المكتبة العصرية    –اعتنى به/ يوس  محمد    –محمد الرازي    – مختار الصحاح   -52
 . ç  1417 –الطبعة الثانية   –بيروت  – لبنان 

القدوري   -53 القدوري    – مختصر  د  –أحمد  بكداش    . تحقيق/  الب اتر    – ساتد  دار 
 . ç 1435 – الطبعة الثانية  –بيروت   –لبنان   – الإسلامية 

من ورات الحلبي   – رزاق السنهوري  عبد ال  . د  –مصادر الحق في الفقه الإسلامي   -54
 . م1998 – الطبعة الثانية  – بيروت  – لبنان  –الحقوقية 

 . اعتنى به/ عادل مرشد –أحمد الفيومي  – المصباح المنير في غريب ال رح الكبير  -55

  – الإسلامية بالبحرين  هيئة المحاسبة والمراجعة للملسسات المالية    – المعايير ال رعية   -56
 . ç 1437  –الر ض  –المملكة العربية السعودية  –دار الميمان 

  – دار الفضيلة    – نعم  عبد الممحمود    . د  – معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية   -57
 . القاهرة – مصر 

الطبعة    – مصر    – مكتبة ال روق الدولية    –مجمع اللغة العربية    –المعجم الوسيط   -58
 . ç 1432 –الخامسة  

  – محمد مرعب وفاطمة أصلان    . اعتنى به/ د  –ابن فارس    – معجم مقاييس اللغة   -59
 . ç 1422 – الطبعة الأولى  –بيروت   –لبنان  –دار إحياء التراث العري 

  – فتاح الحلو عبد ال .  التركي ودعبد الله  .تحقيق/ د –  ابن قدامة عبد الله  –المغني  -60
 . ç 1432  –الر ض   –المملكة العربية السعودية   – دار عالم الكتب 
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القرآن   -61 ألفاظ  دار    –تحقيق/ صفوان داوودي    –الراغب الأصفهاني    – مفردات 
 . ç 1418 –الطبعة الثانية   – دم ق  – سور   –القلم 

الجمعية    – عزيز ال برمي  عبد ال  . د  – منازعات التنفيذ في النظام القضاتي السعودي   -62
الطبعة   –الر ض  –المملكة العربية السعودية   –لمية القضاتية السعودية "قضاء" الع

 . ç 1442  –الأولى 

دار الكتاب الإسلامي    – مطبعة السعادة    – أبو الوليد الباجي    – المنتقى شرح الموطأ   -63
 .الطبعة الثانية –القاهرة   – مصر  –

الطالبين وعمدة المفتين   -64 النووي    –منهاج  دار    –عني به/ محمد شعبان    –يحيى 
 . ç 1439 – الطبعة الأولى  –جدة  – المملكة العربية السعودية  –المنهاج 

  –المجلس الأعلى لل لون الإسلامية بمصر    – موسوعة الفقه الإسلامي "المصرية"   -65
 . ç 1410  –القاهرة 

"الكويتية"   -66 الفقهية  بالكوي     – الموسوعة  الإسلامية  وال لون  الأوقاف    – وزارة 
 . ç 1414 –الطبعة الرابعة 

الملسسة الحديثة للكتاب   – إلياس ناصي     . د  – موسوعة الوسيط في قانون التجارة   -67
 .م 2008 –طرابلس  – لبنان  –

نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك من حيث الأش ا  "دراسة تحليلية مقارنة   -68
لسنة   الجديد  الفرنسي  الاستهلاك  قانون  بحث    –جريفيلي محمد    –"  2016مع 

  – تصدر عن جامعة أحمد دراية أدرار بالجزاتر    – من ور في مجلة/ القانون والمجتمع  
 . م(2018)(  11)عدد  –(  6)مجلد 

  – لبنان    –من ورات الحلبي الحقوقية    –رزاق السنهوري  عبد ال  .د  –نظرية العقد   -69
 . م1998 –الطبعة الجديدة  –بيروت 

ال  . تحقيق/ د  – لك الجويني  عبد الم  –نهاية المطلب في دراية المذهب   -70 عظيم عبد 
  1428  – الطبعة الأولى    – جدة    – المملكة العربية السعودية    –دار المنهاج    –الديب  

ç. 

حبيب    . تنقيح وتحديث/ د  – سليمان مرقس    .د  – الوافي في شرح القانون المدني   -71
 . الطبعة الثالثة –بيروت  – لبنان  – صادر  – خليل صفير  .الخليلي ود
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مكتبة جرير  –عدنان العمر  .د – الوجيز في ال ركات التجارية وأحكام الإفلاس  -72
 .ç  1441 – الطبعة الثالثة  –المملكة العربية السعودية  –موزعون 

تحديث وتنقيح/    – رزاق السنهوري  عبد ال   . د  –الوسيط في شرح القانون المدني   -73
 . م2010 –الطبعة الأولى   –القاهرة   – مصر  –دار ال روق   –أحمد المراغي 

 القوانين والأنظمة: •

الإعسار -74 لقانون  الت ريعي  الأونسيترال  المتحدة    ، دليل  الأمم  لجنة  عن  والصادر 
 .للقانون التجاري الدولي

 . م ب أن الإعسار 2019( لسنة 19)القانون الاتحادي "الإماراتي" رقم   -75

 . م ب أن الإفلاس2016( لسنة 9)رقم   ،القانون الاتحادي "الإماراتي" -76

 . م 2018( لسنة  21) رقم  ، قانون الإعسار "الأردني" -77

 . م بإصدار قانون الإفلاس2020( لسنة  71)ن رقم  قانو   ، قانون الإفلاس "الكويتي" -78

 . م1948( لسنة  131)الصادر بالقانون رقم   ،القانون المدني "المصري" -79

طبعة دالوز    – جامعة القديس يوس  في بيروت    – القانون المدني الفرنسي بالعربية   -80
 . م2012 –الثامنة بعد الماتة بالعربية   2009

الصادر بالقانون    ،الواقي والإفلاس "المصري"قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح   -81
 . م2018( لسنة 11) رقم 

التنفيذ الجديد   -82 الوطني    ( استطلاع)منصة    –مسودة م روع نظام  التابعة للمركز 
 . م09/05/2021 –للتنافسية  

رقم   -83 الصادر بالمرسوم الملكي    ، ç  28/5/1439( وتاريخ  50م/)نظام الإفلاس 
  24/12/1439( وتاريخ  622)واللاتحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  

ç. 

رقم   -84 الملكي  بالمرسوم  الصادر  الإفلاس  من  الواقية  التسوية  وتاريخ  16م/ )نظام   )
4/9/1416  ç،    واللاتحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادرة بقرار

 .ç 14/7/1425( وتاريخ  12)رقم  معالي وزير التجارة والصناعة 

 . ç 13/8/1433( وتاريخ 53م/)نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -85
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  1441/ 15/8( وتاريخ  93م/)نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم   -86
ç. 

  1350/ 15/1( وتاريخ  32)نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم   -87
ç. 

  1435/ 22/1( وتاريخ  1م/)نظام المرافعات ال رعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم   -88
ç. 

 المواقع الإلكترونية: •

 . البوابة العلمية القضاتية -89

 .ديوان المظالم -90

 .لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة -91

 
 *** 
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fhrs AlmSAdr wAlmrAjς: 

- AlqrĀn Alkrym. 

• Alktb wAlbHwθ: 

1- ÂbHAθ fy qDAyA mAlyħ mςASrħ – d. ywsf Alŝbyly – dAr AlmymAn – 

Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1441hـ. 

2- AlǍjrA'At AlqDAŶyħ fy AlmŝklAt AlmAlyħ – d. Hmd AlxDyry – mrkz 

bAHθAt ldrAsAt AlmrÂħ – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – 1432hـ. 

3- AlǍjrA'At AlqDAŶyħ fy tnfyð wmnAzςAt AlsndAt Altnfyðyħ – d. slymAn 

Aljwysr – mktbħ Alrŝd – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – AlTbςħ 

AlÂwlŶ – 1442hـ. 

4- ÂHkAm AlǍςsAr AlmAly fy Alfqh AlǍslAmy – d. fDl AlrHym ςθmAn – 

dAr knwz ǍŝbylyA – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – AlTbςħ 

AlÂwlŶ – 1431hـ. 

5- ÂHkAm AlǍflAs – d. smyHħ Alqlywby – dAr AlnhDħ Alςrbyħ – mSr – 

AlqAhrħ – Tbςħ 2015m. 

6- ÂHkAm AlǍflAs wAlSlH AlwAqy fy AltŝryςAt Alςrbyħ – d. sςyd AlbstAny 

– mnŝwrAt AlHlby AlHqwqyħ – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlÂwlŶ – 2007m. 

7- AlÂSwl AlǍjrAŶyħ lltnfyð fy AlÂmwAl wAlÂnkHħ wAltrkAt – ςbd Allh 

Āl xnyn – dAr AlSmyςy wdAr AlHDArħ – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – 

AlryAD – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1440hـ. 

8- ÂSwl Altnfyð Aljbry wfqAً lnĎAm Altnfyð Alsςwdy wlAŶHth Altnfyðyħ – 

d. hŝAm ςwD wd. jmAl ςly – Alŝqry – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD 

– AlTbςħ AlÂwlŶ – 1438hـ. 

9- ÂSwl AlqAnwn AltjAry – d. mSTfŶ kmAl Th – mnŝwrAt AlHlby AlHqwqyħ 

– lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlθAnyħ – 2012m. 

10- ǍςlAm Almwqςyn ςn rb AlςAlmyn – Abn Alqym – tHqyq/ mŝhwr Āl slmAn 

– dAr Abn Aljwzy – AldmAm – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1423hـ. 

11- ǍflAs AlŝrkAt fy Alfqh AlǍslAmy wAlqAnwn – d. zyAd ðyAb – dAr 

AlnfAŶs – AlÂrdn – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1432hـ. 

12- ǍflAs AlŝrkAt wÂθrh fy Alfqh wAlnĎAm – d. ςbd Almjyd AlmnSwr – dAr 

knwz ǍŝbylyA – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – AlTbςħ AlÂwlŶ 

– 1433hـ. 

13- AlÂm – AlǍmAm/ mHmd AlŝAfςy – tHqyq/ d. rfςt ςbd AlmTlb – dAr AlwfA' 

– mSr – AlTbςħ AlθAnyħ – 1425hـ. 

14- AlÂwrAq AltjAryħ wǍjrA'At AlǍflAs – d. ςbd AlrHmn qrmAn – dAr 

AlǍjAdħ – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1440hـ. 

15- AlÂwrAq AltjAryħ wAlǍflAs – d. ǍymAn slymAn – dAr AlǍjAdħ – 

Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1440hـ. 

16- bHwθ fy Altmwyl AlǍslAmy – d. mHmd Alqry – dAr AlmymAn – Almmlkħ 

Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1441hـ. 

17- bdAyħ Almjthd wnhAyħ AlmqtSd – Âbw Alwlyd mHmd Abn rŝd – tHqyq/ 

mAjd AlHmwy – dAr Abn Hzm – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1416hـ. 

18- bdAŶς AlSnAŶς fy trtyb AlŝrAŶς – ςlA' Aldyn AlkAsAny – dAr ktb 

Alςlmyħ – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlθAnyħ – 1406hـ. 
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19- blγħ AlsAlk – ÂHmd AlSAwy – lÂqrb AlmsAlk ςlŶ AlŝrH AlSγyr – ÂHmd 

Aldrdyr – tHqyq/ mHmd ŝAhyn – dAr Alktb Alςlmyħ – lbnAn – byrwt – 

AlTbςħ AlÂwlŶ – 1415hـ. 

20- AlbyAn fy mðhb AlǍmAm AlŝAfςy – yHyŶ AlςmrAny – tHqyq/ qAsm 

Alnwry – dAr AlmnhAj. 

21-  tshyl Alfqh – d. ςbd Allh Aljbryn – dAr Abn Aljwzy – Almmlkħ Alςrbyħ 

Alsςwdyħ – AldmAm – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1440hـ. 

22- Altkyyf Alfqhy lǍjrA'At nĎAm AlǍflAs Aljdyd – d. ςbd Almjyd AlmnSwr 

– mrkz Altmyz AlbHθy fy fqh AlqDAyA AlmςASrħ – jAmςħ AlǍmAm 

mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – 

AlTbςħ AlÂwlŶ – 1439hـ. 

23- Altlqyn – ςbd AlwhAb AlbγdAdy – tHqyq/ ÂHmd bn ςly – dAr Abn Hzm – 

lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1438hـ. 

24- Aljwhrħ Alnyrħ ςlŶ mxtSr Alqdwry – Âbw bkr AlHdAd – mTbςħ mHmwd 

bk – mSr – 1301hـ. 

25- HAŝyħ Aldswqy ςlŶ AlŝrH Alkbyr ldrdyr – dAr ǍHyA' Alktb Alςrbyħ ςysŶ 

AlbAby AlHlby wŝrkAh. 

26- HAŝyħ rd AlmHtAr ςlŶ Aldr AlmxtAr – Abn ςAbdyn – dAr Alfkr – AlTbςħ 

AlθAnyħ – 1386hـ. 

27- AlHAwy Alkbyr – tHqyq/ ςly mςwD wςAdl ςbd Almwjwd – dAr Alktb 

Alςlmyħ – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1414hـ. 

28- Hq Alrjwς bAlǍflAs – mHy Aldyn Âbw Alhwl – dAr AlnfAŶs – AlÂrdn – 

AlTbςħ AlÂwlŶ – 1428hـ. 

29- AlHwAŝy AlsAbγAt ςlŶ ÂxSr AlmxtSrAt – ÂHmd Alqςymy – ÂsfAr – 

Alkwyt – AlTbςħ AlθAlθħ – 1440hـ. 

30-  drAsAt AlmςAyyr Alŝrςyħ – hyŶħ AlmHAsbħ wAlmrAjςħ llmŵssAt 

AlmAlyħ AlǍslAmyħ bAlbHryn – dAr AlmymAn – Almmlkħ Alςrbyħ 

Alsςwdyħ – AlryAD – 1437hـ. 

31- Alðxyrħ – ÂHmd AlqrAfy – tHqyq/ d. mHmd Hjy – dAr Alγrb AlǍslAmy – 

lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1994m. 

32- AlzAd Almqnς fy AlmSTlHAt Aldstwryħ wmn mnĎwr Alfqh AlǍslAmy – 

d. mHmd Almrzwqy – mktbħ Altwbħ – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – 

AlryAD – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1439hـ. 

33- AlŝrH Almmtς ςlŶ zAd Almstqnς – mHmd Alςθymyn – dAr Abn Aljwzy – 

Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1425hـ. 

34- ŝrH mnthŶ AlǍrAdAt – mnSwr Albhwty – tHqyq/ d. ςbd Allh Altrky – dAr 

ςAlm Alktb – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – 1432hـ. 

35- ŝrH nĎAm Altnfyð – d. ǍbrAhym AlmwjAn – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1438hـ. 

36- ŝrH nĎAm Altnfyð – d. ςbd Alςzyz Alŝbrmy – mdAr AlwTn llnŝr – Almmlkħ 

Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1435hـ. 

37- ŝrH nĎAm Altnfyð Alsςwdy – ςbd Allh Āl xnyn – dAr AlSmyςy wdAr 

AlHDArħ – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – AlTbςħ AlÂwlŶ – 

1440hـ. 

38- SHyH mslm – mslm bn AlHjAj – dAr AlslAm – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ 

– AlryAD – AlTbςħ AlθAnyħ – 1421hـ. 
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39- Tlbħ AlTlbħ fy AlASTlAHAt Alfqhyħ – njm Aldyn Alnsfy – tHqyq/ xAld 

Alςk – dAr AlnfAŶs – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlθAnyħ – 1420hـ. 

40- Alςsrħ AlmAdyħ byn Alŝryςħ wAlqAnwn – d. Hsn AlrfAςy – mŵssħ AlrsAlħ 

nAŝrwn – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1424hـ. 

41- fqh AlnwAzl – d. bkr Âbw zyd – mŵssħ AlrsAlħ – lbnAn – byrwt – AlTbςħ 

AlÂwlŶ – 1416hـ. 

42- AlqAmws AlmHyT – Alfyrwz ĀbAdy – tHqyq/ ywsf AlbqAςy – dAr Alfkr – 

lbnAn – byrwt – 1415hـ. 

43- AlqAnwn Almdny "AlmSry" mς mjmwςħ AlÂςmAl AltHDyryħ – mTbςħ dAr 

AlktAb Alςrby – mSr. 

44- qrArAt wtwSyAt mjmς Alfqh AlǍslAmy Aldwly – AlǍSdAr AlrAbς – 

1442hـ. 

45- qwAnyn Alŝryςħ AlǍslAmyħ ςlŶ AlmðAhb AlÂrbςħ – ljnħ tqnyn Alŝryςħ 

AlǍslAmyħ bmjls Alŝςb AlmSry – dAr AlfwAŶd wdAr Abn rjb – mSr – 

AlTbςħ AlÂwlŶ – 1434hـ. 

46- lsAn Alςrb – Abn mnĎwr- AςtnŶ bh/ Âmyn ςbd AlwhAb wmHmd Alςbydy 

– dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlθAlθħ – 1419hـ. 

47- mA jrŶ ςlyh Alςml fy mHAkm Altmyyz ςlŶ xlAf Almðhb AlHnbly – d. fySl 

AlnASr – dAr AlHDArħ – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – AlTbςħ 

AlÂwlŶ – 1441hـ. 

48- AlmbAdŶ wAlqrArAt AlSAdrħ mn AlhyŶħ AlqDAŶyħ AlςlyA wAlhyŶħ 

AldAŶmħ wAlςAmħ bmjls AlqDA' AlÂςlŶ wAlmHkmħ AlςlyA mn ςAm 

1391hـ ǍlŶ ςAm 1437hـ – mrkz AlbHwθ bwzArħ Alςdl – Almmlkħ Alςrbyħ 

Alsςwdyħ – AlryAD – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1438hـ. 

49- Almbdς fy ŝrH Almqnς – brhAn Aldyn ǍbrAhym Abn mflH – Almktb 

AlǍslAmy – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlθAlθħ – 1421hـ. 

50- mjmwςħ AlÂHkAm AlqDAŶyħ lςAm 1434hـ - mrkz AlbHwθ bwzArħ Alςdl 

– Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – 1436hـ. 

51- mjmwςħ AlÂHkAm AlqDAŶyħ lςAm 1435hـ - mrkz AlbHwθ bwzArħ Alςdl 

– Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – 1438hـ. 

52- mxtAr AlSHAH – mHmd AlrAzy – AςtnŶ bh/ ywsf mHmd – Almktbħ 

AlςSryħ – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlθAnyħ – 1417hـ. 

53- mxtSr Alqdwry – ÂHmd Alqdwry – tHqyq/ d. sAŶd bkdAŝ – dAr AlbŝAŶr 

AlǍslAmyħ – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlθAnyħ – 1435hـ. 

54- mSAdr AlHq fy Alfqh AlǍslAmy – d. ςbd AlrzAq Alsnhwry – mnŝwrAt 

AlHlby AlHqwqyħ – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlθAnyħ – 1998m. 

55- AlmSbAH Almnyr fy γryb AlŝrH Alkbyr – ÂHmd Alfywmy – AςtnŶ bh/ ςAdl 

mrŝd. 

56- AlmςAyyr Alŝrςyħ – hyŶħ AlmHAsbħ wAlmrAjςħ llmŵssAt AlmAlyħ 

AlǍslAmyħ bAlbHryn – dAr AlmymAn – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – 

AlryAD – 1437hـ. 

57- mςjm AlmSTlHAt wAlÂlfAĎ Alfqhyħ – d. mHmwd ςbd Almnςm – dAr 

AlfDylħ – mSr – AlqAhrħ. 

58- Almςjm AlwsyT – mjmς Allγħ Alςrbyħ – mktbħ Alŝrwq Aldwlyħ – mSr – 

AlTbςħ AlxAmsħ – 1432hـ. 
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59- mςjm mqAyys Allγħ – Abn fArs – AςtnŶ bh/ d. mHmd mrςb wfATmħ ÂSlAn 

– dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1422hـ. 

60- Almγny – ςbd Allh Abn qdAmħ – tHqyq/ d. ςbd Allh Altrky wd. ςbd AlftAH 

AlHlw – dAr ςAlm Alktb – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlryAD – 1432hـ. 

61- mfrdAt ÂlfAĎ AlqrĀn – AlrAγb AlÂSfhAny – tHqyq/ SfwAn dAwwdy – 

dAr Alqlm – swryA – dmŝq – AlTbςħ AlθAnyħ – 1418hـ. 

62- mnAzςAt Altnfyð fy AlnĎAm AlqDAŶy Alsςwdy – d. ςbd Alςzyz Alŝbrmy 

– Aljmςyħ Alςlmyħ AlqDAŶyħ Alsςwdyħ "qDA'" – Almmlkħ Alςrbyħ 

Alsςwdyħ – AlryAD – AlTbςħ AlÂwlŶ – 1442hـ. 

63- AlmntqŶ ŝrH AlmwTÂ – Âbw Alwlyd AlbAjy – mTbςħ AlsςAdħ – dAr 

AlktAb AlǍslAmy – mSr – AlqAhrħ – AlTbςħ AlθAnyħ. 

64- mnhAj AlTAlbyn wςmdħ Almftyn – yHyŶ Alnwwy – ςny bh/ mHmd ŝςbAn 

– dAr AlmnhAj – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – jdħ – AlTbςħ AlÂwlŶ – 

1439hـ. 

65- mwswςħ Alfqh AlǍslAmy "AlmSryħ" – Almjls AlÂςlŶ llŝŵwn AlǍslAmyħ 

bmSr – AlqAhrħ – 1410hـ. 

66- Almwswςħ Alfqhyħ "Alkwytyħ" – wzArħ AlÂwqAf wAlŝŵwn AlǍslAmyħ 

bAlkwyt – AlTbςħ AlrAbςħ – 1414hـ. 

67- mwswςħ AlwsyT fy qAnwn AltjArħ – d. ǍlyAs nASyf – Almŵssħ AlHdyθħ 

llktAb – lbnAn – TrAbls – 2008m. 

68- nTAq tTbyq qAnwn HmAyħ Almsthlk mn Hyθ AlÂŝxAS "drAsħ tHlylyħ 

mqArnħ mς qAnwn AlAsthlAk Alfrnsy Aljdyd lsnħ 2016" – jryfyly mHmd – 

bHθ mnŝwr fy mjlħ/ AlqAnwn wAlmjtmς – tSdr ςn jAmςħ ÂHmd drAyħ 

ÂdrAr bAljzAŶr – mjld (6) – ςdd (11) (2018m). 

69- nĎryħ Alςqd – d. ςbd AlrzAq Alsnhwry – mnŝwrAt AlHlby AlHqwqyħ – 

lbnAn – byrwt – AlTbςħ Aljdydħ – 1998m. 

70- nhAyħ AlmTlb fy drAyħ Almðhb – ςbd Almlk Aljwyny – tHqyq/ d. ςbd 

AlςĎym Aldyb – dAr AlmnhAj – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – jdħ – AlTbςħ 

AlÂwlŶ – 1428hـ. 

71- AlwAfy fy ŝrH AlqAnwn Almdny – d. slymAn mrqs – tnqyH wtHdyθ/ d. 

Hbyb Alxlyly wd. xlyl Sfyr – SAdr – lbnAn – byrwt – AlTbςħ AlθAlθħ. 

72- Alwjyz fy AlŝrkAt AltjAryħ wÂHkAm AlǍflAs – d. ςdnAn Alςmr – mktbħ 

jryr mwzςwn – Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ – AlTbςħ AlθAlθħ – 1441hـ. 

73- AlwsyT fy ŝrH AlqAnwn Almdny – d. ςbd AlrzAq Alsnhwry – tHdyθ 

wtnqyH/ ÂHmd AlmrAγy – dAr Alŝrwq – mSr – AlqAhrħ – AlTbςħ AlÂwlŶ 

– 2010m. 

• AlqwAnyn wAlÂnĎmħ: 

74- dlyl AlÂwnsytrAl Altŝryςy lqAnwn AlǍςsAr  ،  wAlSAdr ςn ljnħ AlÂmm 

AlmtHdħ llqAnwn AltjAry Aldwly. 

75- AlqAnwn AlAtHAdy "AlǍmArAty" rqm (19) lsnħ 2019m bŝÂn AlǍςsAr. 

76- AlqAnwn AlAtHAdy "AlǍmArAty"  ، rqm (9) lsnħ 2016m bŝÂn AlǍflAs. 

77- qAnwn AlǍςsAr "AlÂrdny"  ، rqm (21) lsnħ 2018m. 

78- qAnwn AlǍflAs "Alkwyty"  ،  qAnwn rqm (71) lsnħ 2020m bǍSdAr qAnwn 

AlǍflAs. 

79- AlqAnwn Almdny "AlmSry"  ،  AlSAdr bAlqAnwn rqm (131) lsnħ 1948m. 
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80- AlqAnwn Almdny Alfrnsy bAlςrbyħ – jAmςħ Alqdys ywsf fy byrwt – Tbςħ 

dAlwz 2009 AlθAmnħ bςd AlmAŶħ bAlςrbyħ – 2012m. 

81- qAnwn tnĎym ǍςAdħ Alhyklħ wAlSlH AlwAqy wAlǍflAs "AlmSry"  ، 

AlSAdr bAlqAnwn rqm (11) lsnħ 2018m. 

82- mswdħ mŝrwς nĎAm Altnfyð Aljdyd – mnSħ (AstTlAς) AltAbςħ llmrkz 

AlwTny lltnAfsyħ – 09/05/2021m. 

83- nĎAm AlǍflAs AlSAdr bAlmrswm Almlky rqm (m/50) wtAryx 

28/5/1439h  wAllAŶHħ Altnfyðyħ AlSAdrħ bqrAr mjls AlwzrA' rqm (622)  ، ـ

wtAryx 24/12/1439hـ. 

84- nĎAm Altswyħ AlwAqyħ mn AlǍflAs AlSAdr bAlmrswm Almlky rqm 

(m/16) wtAryx 4/9/1416h  wAllAŶHħ Altnfyðyħ lnĎAm Altswyħ AlwAqyħ  ، ـ

mn AlǍflAs AlSAdrħ bqrAr mςAly wzyr AltjArħ wAlSnAςħ rqm (12) 

wtAryx 14/7/1425hـ. 

85- nĎAm Altnfyð AlSAdr bAlmrswm Almlky rqm (m/53) wtAryx 13/8/1433hـ. 

86- nĎAm AlmHAkm AltjAryħ AlSAdr bAlmrswm Almlky rqm (m/93) wtAryx 

15/8/1441hـ. 

87- nĎAm AlmHkmħ AltjAryħ AlSAdr bAlmrswm Almlky rqm (32) wtAryx 

15/1/1350hـ. 

88- nĎAm AlmrAfςAt Alŝrςyħ AlSAdr bAlmrswm Almlky rqm (m/1) wtAryx 

22/1/1435hـ. 

• AlmwAqς AlǍlktrwnyħ: 

89- AlbwAbħ Alςlmyħ AlqDAŶyħ. 

90- dywAn AlmĎAlm. 

91- ljnħ AlÂmm AlmtHdħ lqAnwn AltjArħ. 

 


